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ص إن ميم 


الحمد لله الذي أنزل كتابه بالحق المبين» والصلاة والسلام على نبيه 
الصادق الأمین» وعلى آله الطیبین الطاهرین» و صحبه الغو الميامين. ومن 
اتبعهم باحسان إلى یوم الدین. 


وبعد: 


فهذا اڈ یت ان ی لسري ون 
تيمية - َفاض الله على قبره وابلا من الرضوان وأحله أعالي غرف الجنان - 
في رده على أباطيل الفلاسفة» وهو مكثر من الرد عليهم؛ ففي الصفدية رد 
قولهم: إن معجزات الأنبياء قوى نفسانية» وقولهم بقدم العالم» وفي درء 
تعارض العقل والنقل ناقشهم في إثبات واجب الوجود وصفاته وآفعاله» 
وفي نقض المنطق تناول المعاد ونفيهم للمعاد الجسماني "*. وهذا 
الكتاب جولة من جولاته معهم خصصه لمناقشتهم وكشف زيغهم في 
التوحيد. 

وقد ظلت هذه الرسالة في رفوف المخطوطات طويلا حتى يسر الله 
(۱) هذه نماذج لأبرز القضايا التي تناولتها هذه الكتب» وإلا ففي بعضها قد يناقش أكثر من 

قضية» وفي كتبه الأخرى مناقشات لهم؛ ك«منهاج السنة النبوية). و«الجواب الصحيح). 


ورسالة «مسألة حدوث العالم» وفي أجوبته المبثوثة في المجموع المعروف بلمجموع 
الفتاوى». 


٦‏ 58 مسألة في توحيد الفلاسفة 
الوقوف عليها. وقد ذكرها تلميذه المحقق ابن القيم في نونيته عند سرده 
لبعض كتبه بقوله: 

فاقرأ تصانیف الامام حقيقةً ‏ شيخ الوجود العالم الراني 

أعني أب العئّاس أحمد ذلك ال بحر المخيط بساثرالخلجان 

إلى أن قال: 

وكذاك توحيدٌ الفلاسفة الألى توحيدهم هو غاية الكفرانٍ 

سِفْرٌ أطيف فيه نقضُ آصولهم ‏ بحقيقة المعقول والبرهان 

ففي البيتين الأخيرين ذكر اسم الكتاب» وذكر وصفه بما ينطبق على كتابنا 
زا فنا 

وقد تكدرت فرحة الوقوف عليه بما ظهر لي آثناء تقليب النظر فيه؛ 
حيث وجدت أن الناسخ قد صعب مهمة تحقيقه فترك الكثير من كلماته 
دون إعجام؛ مما زاد من إبهام الكثير من الكلمات» وجعل التعامل معها 
يحتاج إلى مزيد من التأمل للاهتداء إلى مراد المؤلف» كما أنه صحف 
الكثير من الکلمات. ويظهر أنه نسخ الكتاب من نسخة سيئة الخط؛ فكان 
يرسم بعض الكلمات دون معرفة بمعناها. وقد يسر الله بفضله التعامل 
مع الكثير منهاء وأرجو أن أكون قد وُفْقتُ في قراءتها بشكل صحيح» فما 
كان منها ظاهر الخطأ قمثٌ بتصويبه ونبهثُ على ذلك في الهامش, آما ما 
كان محتملا فإني أبقيتٌ عليه كما هو مع التنبيه علیه ولا أبرئ نفسي من 


0 


الخطا. 


وبعد الانتهاء من تحقیق الکتاب وتصحیحه قدر المستطاع طلبت 
من اللجنة العلمية بالدار مشکورة إتمام العمل بالترجمة للاعلام ووضع 
الفهارس المطلوبة ونحو ذلك من الأعمال الفنية. 

وقبل الختام لا يفوتني تقدیم أ لگ الجزیل لاخي فد فضيلة | لشیخ نزار 
حمادي؛ الذي قام مشکورا بتزويدي بصورة من المخطوط. 


و ۰ ال مه ۲۱ لية 

مصدرها: المكتبة الوطنية بتونس. 
الله - ونه نسخها بُعيد وفاته؛ فقد وصفه بأنه شيخه ودعا له بأن ينور الله 
ضريحه؛ مما يرجح ما ذکر والله أعلم. 

عدد الأوراق: ٠٠١‏ ورقة. 

الوصف العام: كتبت النسخة بخط مقروء - في الجملة لا يخلو 
وکتب علی هامشها بخط مغربی عبارات تنبه علی بعض المطالب فقد 
يشير إلى عنوان المطلب أو یکتفی بقول: «قف واعرف» آو: (قف». 


.م ف 
الخطوطة المعتمدة ق التحميق 


۱۱ 


EE ۱ 


ما 


5 2 ۷ ) مه ۷-4 
وخی اف 
و9 


تالف 
الاما خمد بن عبّدا لحلیما بن تیه 


او س ۷۲۸ھ 


و م و زج سد ين ا اث 


يشر لاو مرة عن شتحم فربدة 
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اعتَو ها مه 


مارك بن راشدالحقلان 
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م م 8 
مسالة فى توحيد الفلاسفة 


أجابَ عنها شيخنا الإمامٌ العلامةٌ شيخ الإسلام أبو العّاس أحمدٌ بن 

تيمية قدَّنَ الله رُوحَهُ ونوّرَ ضريحة» آمينَ يا رب العالمينَ: 
جح إن لم يم الام [î‏ 

ما يقولٌ السادة العُلماءٌ رضي الله عنهُم أجمعينَ في توحيدٍ الفلاسفة 
وبُرهانهم عليه الذي تحریژه أن يُقالَ: الأشياءً التي تختلفف بأعيانهاء وتتفى 
في آمر مُقوّم لها فلا تخلو إمًا أن يك ون ما تق e‏ 
تخل بی أر بالعکس عو أن يكرد ما تختلفبه لازکا ين لوازم ما كن 
نح ایکون ما كلو فيه هار خا بتار نا لما فده آی الیک قو أن 
يكونٌ ما تختلف به غار ضا مفارقا لما تی فیه 

فأمًا الأول فهو جائل كما أنَّ الأنواعَ مختلفةٌ بالحقيقة والجِنْسٌ لازم 
لها. 

ام ا 


مختلفة» ألا ری أنَّ الجنسن لا يق قطي لذاته انوا مختلفك لاه لو اققضى 
لوس ور لود و ۱ 


ی A 94 ET‏ 95 و 0 
وأمّا الثالث فهو جائژ؛ لآن المختلفات بالحقائق قد تفن فى آمور 


]۷۹ اك 


۱۹ ل ص ص تب تب و سا 0000 ل اا ا 
عارضة کاتفاق 0 نت في الغذاء 0 وما ات ذلك. 
را 

المقدمة الا فيما يُحتاج إليه من وحدانية الله تعالی هو أن بُقال: 
يجوز أن تكون الماهيَة یه سا لصفت كما أذ الساهیات/ سیب لقابلية الوجود 
O‏ کته المااكة بحا تمه اش كينا أن انس علد 
للا 

الثَالتُ: لایجوز أنْ تکون الماهيّةٌ ولا صفه منْ صفاتها سببًا للوجود؛ 
لان الك متقدمةٌ بالوجود علی المعلول فلو كان حذهما و کلاهُما ع 
للوجود لزم حذ المُحالين» وهو أن يكو اي متقدّمًا بالوجود على 
نفسه أو موجودا مرّتین» وهو ظاهرٌ البٌطلان. 

فنقول: لو کانا واجبي" وجوده فلا يَخْل و إِما أن یمتاز أحذهُما عن 
الاخره أو لاء فإِنْ لم یت أحذُهما عن الآخرء فلا واجبي وجوده وان امتاز 
أحَدُمُما عَنِ الآخر عاذت الأربعة الأقسام. فافا آن نکر ن ما فی فیه عارضَا 
e‏ + آویکون مابَْفْق فیه عارضا 

فا الأول من الاريعة إن كان جائرًا لكت لا یجوز هنا؛ لان 
اختلافهما ما أن یکون في الوجود والوجوب معًا ون اختلفا في أحدهماء 


(۱) في المخطوط (واجبا) والمثبت هو الصحیح. 


فیک ون حذهما موجودا واجبّاء والاخژ مَوجودًا فقط أو واجبًا فقط» وهو 
المطلوب» فلا واجبّي وجود. 

ولنْ كانَ الاختلاف في الماهیات والاتفاق في الوجود والوجوب؛ 
فلا يجوز لما تقدّمَ من أن الماهيّة لا يجوز أنْ تکون» ولا صفةٌ من صفاتها 
سببًا للوجود للمُحالین المذكورَين. 

/ الثاني: اد وی اه رای ترارم بای ۶ ۳ 
TD E AT‏ دهشم 

الثّالث: إِمَا آن یکون ما یتفن فيه عارضا من عوارض ما بُختلفُ 
بالوجود والوجوب ویعرض لهما أمرٌ آخرء ویختلفا بأمر آخر ویعرض 
لهما الوجودٌ والوجوت. فان اختلفا بالوجود والوجوب فلا واجبّي وجوده 
والمفروضُ خلافةء وان اقا في الوجود والوجوب» وعرض لهما أمرٌ خر 
فلت ها أن تون اضر والوجوت او اس عارسا عنيننا لا تور أن 
کد و ی ق ع 
وإنّما جار في آفراد الأنواع لترکبهاه ولا یجوز أَنْ تکون عِلَتهُ الأمر العارضَ 
غير الوجود والوجوب؛ لأنَّهُ يلزمُ أن يكونَ واجب مفتقزا إلى غيره» وهو 
مُحالٌ؛ لأنّ وجوب الوجود غير مفتقر إلى غيره. 

الزابع: وهر أن یک ون ما يختلفٌ به عارضا مفارقا لما يتم فيه 
فه وان كان غات لك لا یجوز كناء لآن العارضن ما أن يكوة الوجوة 
والوجوت أو غيرهماء فإِنْ كانَ الوجود والوجوب عارضًا مفارقا فهر 
مُحالُ؛ لأنّ وجوب الوجود مغايرٌ لهذا المعنی. ۱ 


لس 


۰1 ب1 


۱۸ مسألة في توحيد الفلاسفة 

وان اقا في الوجود والوجوب. وعرض لهما أمة آخز فعلتة / زَا 
أ نكر ندل آو خار یذ آو لا داغلَة ولا خارجت فان كانت داخله فیکون 
لازا لوجود لت والفرض أنه مفارق وان كان خارجاه فيكونُ واجبُ 
الوجود مفتقرًا إلى الغیره وهو مُحال وان لم يكن لا داخلّة ولا حارج 
فلا ثبوت على فلا په فعلى تقدير أن يكوا واجبي" الوجود» یاز 
المحالاث المذک ورة والمحالاث غير لازمة ف فيتتفي الملزو وهو أن 
يکونا واجبي"" و جود فلا واجبّي وجود؟ 

آجاب: الحمدٌ لله رَبٌ العالمينَ» بل توحيدٌ الفلاسفة هو في الحقيقة 
تعطيل الواجب الوجود؛ فانهم أثبتوا واجت الوجوده ونما لوازمَة» ونَفيُ 
اللوازم يقتضي نمی الملزوم» والحجَجٌ التي ذکرونها على ردم 
ترط لا واش ا و بن ی التركيت واا 
فیما یدخل في مُسمّی واجب الوجود إنما هو تعطيل الصّفاتِ والمعاني 
المستلزمة لتعطیل ذات واجب الوّجود ون کان وا هُم لا يَعلمونَ ما في 
کلامهم من التناقض والبْطلان. 

ونحنٌ نتكلّمْ على هذه الحُجَة المذکورة في الم وّال» ولا حَوْلَ ولا 
قوّة | إلا بالله. 

فنقول: قولهم: ك 
عن الاخره ولا آلا یمتا واذا امتاز فاا أن يكون ها شی فیه لازمّا من 
لوازم ما یختلف فيهء أو بالعکس أو عارضا أو بالعکس. 


(۱) في المخطوط (فعل تقدیر أن یکون واجبًا) ولعل المثبت هو الصحیح. 
(۲) في المخطوط (واجبا) ولعل المثبت هو الصحيح. 


مسألة في توحبد الفلاسفة ۱۹ 

فیقال: الجوات لي بعر د الس 
/ يهنا قد َم لفیسه مقذمتین قبل الاحتجاج به اه ونحْ نتکلم على مُق 
أولَا؛ لیکون الجوابُ مطابقًا لحجّة؛ قيامًا بالقسط» واتباعا لح شک 
على المقدّمة الأولى را لنکون قد ابتدأنا الكلام على ما وضع في أوَلٍ 
الحجٌّ مع أنَّ عليه مؤاخذاتٍ تتعلّقُ بصورة الحُجَةٍ لا بمادتها؛ ؛ فلهذا نو خر 
الکلام علیها. 

فتقول: قولُ: الأشياءً التي تختلف بأعيانها وتفق في أمر مقرم لهاه 
مان یکون ما به الاتفاق لازمّا لما به الاحتلاف أو بالعکس. أو عارضا له 
أو بالعکس» اه فا : الاقم الموجو دوع سوام كانت متمائلة AS‏ 
وبینها قدر ا مشترك کأعیان انوع وأنواع الجنس» ونحو ذلك. کانسانین» 
والانسان والقُرس» والحبتین» والرهمین؛ ونحو ذلكَ معا یال إن هنا 
أمرًا انما فيه» وأمرًا اختلفا فيه كما إذا قيلَ: الانسانان قان في الانسانیق 
ویمتاز أحَدُهُما عن الآخر بسعَینه وس حصه أو قيل: إِنَّ واجبّي الوجود 
یش بشترکان في وجود الوجوده ویمتاژ أحدهما عن الاخر راان هله 
الأمور, فان قال درام اريت ی ی 
الى لحر جع ا یود بو جات مشترکان فيهء فان هذا لا يقو 
عاقل. 

وهُم يَعلمونَ أنَّ هذا باطل وأنَّ الكُلََاتِ الخمسة: اعفن والوع 
الفَضْلَ والخاصّة والعرض/ العا لا یوج في الخارج كَل كله مطلقة 
بشرط الاطلات» فلیسن في الخارج حیوان مث حك كل مطلق بشسرط 


منیه [۸۱/ أ] 


1 ب] 


[Î /۸۲[ 


- 


٠ 5 5 28 ۲.‏ مسألة في توحيد الفلاسفة 


الوطلاقء ولا 1 مشترك کل مطل بشرط الاطلاق ولكنّ الذّنَ يد ین 
لوسك َو مش هت ا ا 
لأفرادوه ولکن في نفيه مج 1 | 
والحال في المعیّ الجُزتيّ أؤلى أن یکو معا جزیّاه له کي باعتبار 
مطابقة الأمور الجرئية لمتشابهت فإذا قيل: إنسان فلَهُ وجودٌ في الأعیان» 
ووجودٌ في الأذهانء ووجودٌ في اللّسانٍ. ووجودٌ في البَنَانِ وو جود ین 
وعلميٌ ولفظيٌّ ورسميٌ ففي الذهنٍ معنّى مطلق عام يتناول الافرات إما 
بطري موم الجمع؛ وانا بطریلِ عغموم ی له لفظ بت 
عنة» وهو لفط إنسان والخط ولذلك اللّفظ خط يدل عليه وهو كتابة 
الانسان والغط: واللقط والمعنی. 
إذا قیل: هي همطل ونح ذلك» فباعتبارتنالها لأفراد 
الموجودت وشمولها لهاء ولالته ا عليهاء وا فهي آنفشها خط من 
جُزئيٌ» ولفظ معيّنٌ جزه تيء وبهذا البيانٍ تزول الاشکالاث التي يُوردُها 
عل ا هذا المکان علی أهل المنطق. 
/ والافراد الموجودة في الخارج كالإنسانين بيتهما تشابة وتمائل 
في بعض الوجوه فهّما متشابهان في الانسانية؛ أي: الا نسانية نيه التي في هذا 
(۱) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التيمي البكري» آبو عبد الله فخر الدین 
الرازيّء إمام المتکلمین في عصره ومن آعیان أئمة أهل السنة توفي سنة (1۰1ه). 


من مصنفاته (مفاتيح الغیب) و (معالم أصول الدين) و (المسائل الخمسون في أصول 
الكلام). انظر: الأعلام للزركلي (5/ ۳۱۳). 


12 
مین 
آبو 


۳۹ 


مسألة ٤‏ و حيدك الفلاسفة بس بي E‏ اي E‏ 


تشابة الإنسائيّةَ التي في هذاء فهذا معنى قولنا : اقا في الانسانیة» وهما 
مفقان في الانسانیق اه مشترکان في الانسانية تیق فان التشابه والتمائل 
والاتفاق والااشستراك في هذا الموضع بر بها شيءٌ واحك فهذا انا 
يوافقٌ هذا ويشابهه ویماثله" » ويشاركة في أنه (نسان, فهذه الإنسانية ية مثل 
هذوء ليس المرا أن إنساتية زيدٍ الموجودة في الخارج هي بعينها إنسانية 
عمرو الموجودةٌ في الخارج؛ فان هذا مکابرة للحن لا يقولُ عاقل؛ فان 
إنساتيةٌ كل إنسانٍ صفة له قائمة به وصِفة الموصوف لا تقوم بيو فكما 
أنَّ هذا الإنسانَ ليس هوّ هذا الإنسانَ» بل هو نظيدةٌ» فكذلكٌ هذه الإنسانية 
لیس هذه الإنسانيّةَ في العَينِ والشخص بل هي نظیزها. 

وكذلك إذا قیل: الانسان والفر سن یٌشترکان في الحيوانيّة» فالمراد به 
أنَّ في هذا حيوانيَة تناظِرٌ الحيوانيّةَ التي في هذاء فهما جنس واحد یجمعهما 
الحسل والحركة الإراديةء لیسث حيوانيَةٌ الإنسانٍ هي بعَينها حيوانيّةَ الفررس» 
ولا (حساشة إحساسن المّرسء ولا حرکه الإراديّةُ حركة الفرّسء بل ولا 
حيواتيِةٌ ف رد من آفراد الانسان والفرزس هي بعینها عيزاقة زر ولا 
إحساسن/ هذا الانسان هو إحساسَ هذاء ولا حرَکتهُ هي بعينها 01 كما 
له هو في نفسه ليس هو ذلك بعينوه ولكنّ الواحد يقال على الواحد بالنّوع 
والواحد بالعین» فاذا قیل: ال که ET‏ وا اجان وهذه 
الحيوانية هی هذی وهذه الانسانته هي هذه؛ كان المراد بذلكٌ الواحد بالتوع 
والوحدة ال عة عيّة لیس المراد الواحد بالعین ولا الوحدة العَيئيّة. 


(۱) في المخطوط تكررت كلمة (ویمائله). 


[۸۲/ ب] 


/۸۳[ 
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۲۲ مسألة في توحيد الفلاسفة 


وهذا الموضِعٌ اشتبة على طوائفت مسق الأَمَم؛ فلم د يُمِيّزوا بِينَ هذا 
وهذا ي مع ظهور الّمییز بيتهماء وصاژوا يتكلّمونَ بلفظ الواح 
ویظ نون أنَهُ واحدٌ بالعين» واّما هو واحد بالوع» ولهذا قیل: کت اختلاف 
العقلاءِ من جهة اشتراك الأسمای حتّی آل الأمرُ بطوائف يَدَّعُونَ التحقيقَ 
والتوحبد والفرقان» وآنهم نوا العلم الذي رمرّ إليه مراصن الذهور الأوليّة 
ورامَث فاد الهداية النَبُويّة؛ إلى أن جعلوا الو جود واحدًا بهذا الاعتبار؛ بناء 
على أن الموجوداتٍ تشتركٌ في مُسمّى الوجود. 

ولاريب أن الموجودات مشتركةٌ في مسمّى الوجودء وان الوجود 
I‏ 
بالنوع أو الجنس أو العرض العام ونحو ذلك ین اصطلاح المنطقيّينَ التي 
مق تا اسم الجنس في اصطلاح لنْحاة؛ فان هذه الكلكات الخمشة 
هي آسماء ء جنس في اصطلاح الحاة؛ إذ اسم م الجنس عندهم اسم لما 
عن / على الشي‌»ه وعلی ما شب بمنزلة ما يقول المنطقيونَ الک 
ق ا ام ا يُسَمُونَ معناه کل یستیه هولاء اسم جنس. 


فإذا قيلً: الموجوداث مشتركةٌ في مسكى الوجود فهي بمنزلة أن 
يقال الوا ننه مشتركةٌ في مسمّى الجوهرء والأجسام مشترکة في مان 
الجسم والحیوانا ی ل ل 
مسمّی الانسان, بل والعرب مشتركة في ملق العربن» وأمغال ذلك متا 
ا 


مسألة في توحيد الفلاسفة ۱ ۲۳ 


ومعلومٌ أنَّ اشتراكَ هذه الأمور في هذا المسمّى» لا تجعل أحَدَمُما 
عينَ الآخرء فلا يُجِعَلٌ عينُ هذا الموجود") عين هذا الموجود. ولا عینْ هذا 
اعد عروهه لمشي ولا عین هذا تسیر را او مساو عير از و 
َل کل موجود مِنَ لانسان وفرس وغیرهه فل في نفسه مایت E‏ 
مِنَ الموجوداتء فللإنسانٍ المعیّن انس ا عرو ات کی وی 
تخس ووجودٌ يخصّة والأمورٌ التي تخصّة هي التي تمه عا سوا فإذا 
در عدم عدقث هذه الأمور المعتيةُالقائمةٌ به ولم یجب عدم نظيز؛ 
المشارك له في تلكَ الأمورء والواحد بالعين والشخص متى عدم في نفیه 
لم يبق موجودا. 

ول أحد یعلم بالحسّ وبعقله الضَروری أنه هو ليس هذا الانسان 
لاخ ولا أن ماقام بو من الصَفات والاعراض هي عینْ ما قام بذلك الانسان 
الآخر مِنَ الَفاتِ والأعراض» وان كانَ هو وذلكَ الانسان مشترکین | في 
الإنسات ية والناطقَيّة والحيواتيّة والحساسيّة والجسميّة والجوهريّة ما مشتركين 
في الوجود والماهيّة والحقيقة وغير ذلكَ مما بُقال: اا يشتركان فيه. 


فمّع اشتراكهما في هذه الأمور ليس أحدكُما هو الاح ولا شي؛ 


ل ا ا د 
اش كا فيه» ولکن تشابها وتمائلا واتفقا واشتر كا في تلك الأمور؛ فهذا أصلٌ 
نبغي للفاضل أن یعرف ويُتقِنَة؛ همع وضوحه وظهوره وكونه مِنَ العلوم 
الضّروريّة اليقينية التي لا تقبلْ السك اتبسن على طوائف مِنّ الفضلاء حلّی 
لم يُفرّقوا بِينَ هذا وهذا. 


۲۱ ب] 


11/۸۶1 


۲٤ 


یی کیو ت ی سمت ا و ی 

وه الفلاسفة في التو حي د مب على هذا الاشستباه والالتباس» 
فقول الشائل: الأشياء التي تختلفثُ بأعيانهاء وق في أمر مقوم لها لا 
يخلو إا أن یکون ما فقث فيه لازمًا يما اختلقَّث فيه أو بالعکس أو 
عارضًا له أو بالعكس هو من هذا الباب, وقد مَل الأوَلُ بالأنواع المختلفةق 
فالحقيقة والجنسنُ لازمٌ لها كالإنسانٍ والقّرَسِ وغیرهماه فإنّها أنواعٌ مختلفة 
والحيوانٌ لازم لها. 

فیقال: الأعيان لا تو جد إلا بأعيانها أنواعًا؛ إذ ليس في الخارج نوع 
الانسان مطلقاء ونوعٌ الفررس مطلقاء نما يوج أشخاص لوح كما يوجة 
هذا الفرمن. وهذا الانسان» وحينئذ فأنت تقول الإنسان والفرس / اختلفا 
بآنواعهما؛ واتفقا في آمر لازم لهما كالحيوانيّة مثلا 

قیال لك: تعني بقوللت: اختلفا بأعيانهما أعيانَ أشخاصهماء أو أعيانَ 
نوعهماء فإنْ عنیت ین الّسخصينء فالذي اقا فيه عو الوا د 
یمتاز كل نما فيه عن الآخر بتعينه أيضّاء فإ حيواية نی هذا الانسان هي 
متميّزة في عبنها عَنْ حيوائيِّ هذه الفرّسء فلین ین هذه عينَ هذب فكما 
اد ان ية هذا الانسان مغايرة بالّعیین لفرسية هذه الفرّس؛ فا 
هذا الإنسان مغايرة بان لحيوانية هذه الفرس» لك الحيوانيّة تمائل 
الحیو اه والفرَسكة تخالف الإنسانة E‏ ميا a‏ 
و ENE O o‏ 
بها الاخر. 


(1) رسمت في المخطوط (عن) ولعل المثبت هو الصحیح. 


(؟) رسمت في المخطوط خطأ وقام مالك النسخة بتعدیلها كما هو مثبت. 


مسألة في توحيد الفلاسفة O‏ 


فقولات: تختلف بأعيانها ونتف في مر موم لهاء لفظ فيه إجمالٌ واشتباة. 
بل فيه تلبيس؛ فإك إن عنيت أن كلا منهُما یخالفث الآخر بتعييه ويوافقه في 
مر لا يتعين له فلیسن بصحیح» بل کل منهما ین له ما یخالف فيه الآخرّى وما 
یوافقَهٌ فیه والذي وافقَهُ كالحيوائيّة تخالفُهُ في تعيينه» فلهذا حيوانيّةٌ وتخصّة 
ولهذا حيوائيةٌ تخصّة فلا قرق في الّعیین والاطلاق بِينَ ما جعلتهما اختلفا 
فيه» وبِينَ ما جعلتهما اقا فيه اما یفترقان من جهة التّمائلٍ والاختلافِ لا 
مِنْ جهة التعيين/ والإطلاق. 

وإِنْ عنیت بقولك: تختلف بأعیانها؛ أي: بأعيان ال أي: تختلفُ 
1 عسو ا ع و 
نما اختلّفا بإنسائيّة وفرسیّة مطلقة نوعيّة وانّمَها في حيوانيّة مطلقة جنسيّةٍ جنسية 


ی مسح بمغين : راللی تفه لسن بشع بل ام 
مطلَقٌء وهذا مطلَقٌ کل یاوق بين ما اختلفا في اش فيه من جهة 
الاطلاق والتّعیین بل من جهة امال والاختلاف. فليتدبر اللبيب الفاضلٌ 
هذا الموضع؛ نه يف بات المعرفة واحقی ویزیل الضّلان الذي هو 
سب الاشتباه في هذا المضيق» فان هولاء عَمدُوا إلى صفات متساوية في 
ا تا سام اوعد انا عام 
کم وهذا عينُ الغلطء بل كَل شين ¿ اشتركا في شيءء وافترقا في شيء: 
لفق ین المشترك ول من جهة ال والاختلاي والمشترك نم 
متشابه متمائل یقتضی ي الجمع والممیر یه مختلف متباين يقتضي الفرق 
وتامن جهة التعیین والإطلاق والکل والجزئی والعموم ا فلا 


(۱) في المخطوط (بمعنی) ولعل المثبت هو الصحیح. 


E 


1م ب] 


[Î /۸۰[ 


۳۹ لل مسألة في توحيد الفلاسفة 
فرق؛ إذ کل منهما ل عقاف جع اما مماثلاً لصفات غیره وا مكالم لها 
وهی متعّن ليس لغیرهفیها شركةٌ أصلاء بل انها يكاب آو مخالف وهذه 
الصفاث المعيّنة”" له إذا أُخِدَّتْ مطلّقةً كلَيّةَ كان الممائل منها النّوعَ مثلا/» 
والمختلف منها الجنس مثلاء فالمتمائل کالانسان مع الانسانن» والفرس مغ 
الفرس والمختلف کالانسان مع الفرّسء فهذه الأشياءٌ التي اختلفث بأعيان 
أنواعهاء وهي الإنساتيةٌ تلا مع الفرس» واتفقّث في لازم ذلك» وهو الچنسن» 
كالحيواتية» کل من المختلف فيه والمتّفقٍ عليه كي مطلقٌ؛ لبين أحذهما 
جزئيًا والآخرٌ کلیّ ولا أحدُهما واحدًا باش خص والآخرٌ واحدًا بالجنس 
ال المقابل للواحدٍ بالشّخْص» ولِكلّ منهما إنسائيةٌ تخصّهُ مع الحيوانية 
التي تحص كما لكل فرس فرسيَةٌ تحص كالحيواتيّة ة التي تخصّة» کالالوان 
لی تشر في مکی اللر ۳۳2 

اه و و ا رت 
TT‏ اا 
یاف المطلق موجودا في الخازج SoS‏ 
ا و اداع هذا الا وهذا البیاض ع هذا اللون ف ا 
جِنْسَا إذا عُيّنَ في الخارج كان هو المعيّنَ في الخارج مِنّ الوع» فنفسن 
هذا اون هو نفسن هذا السَواد أو هذا البياض» ونفسن هذا الحیوان هو ذا 
الإنسان وهذا الفرسث. 


(۱) في المخطوط (المعنية) ولعل المثبت هو الصحیح. 


مسألة في توحيد الفلاسفة 0 3 ۹ ۳۷ 


م اس + 


إذا تبيّنَ هذا فإذا قدّرنا موجودين واجبّي الوجودء وقال القائل: هما 
مشتركانٍ في الوجود والوجوب. ومختلفان بالتّعیین أو الماهيّة أو الذاتِ أو 
الحقيقة» أو نحو ذلك مِنَ العبارات / التي تقال في هذا المقام وال نا 
E‏ یکرن لا قارها الا فد اد لسن اغارف هار ای 
قیسل: قد فرقت بين ما الَا فيه واختلّفا فيه من جهة الإطلاق وائعیین» 
وجعلت هنا قسمين: أحدهما يصالخ أن یکون لازمًا للآخر أو ملزومًا 
أو عارضا أو معروضاء وهذانٍ القسمان متفقان في العموم والخصوص 


والاطلاق والتعیین» وبینهما تلازع من نَ الطرفین | ادا کانا متعاندین» ۳1۳ إذا 
کانا محدین فقد تطلت الحا بالكلتة: 


ولكنْ إذا قیل: هما متغایران فكل لازم للآخر وملزوم له لا یجوز أنْ 
یکون أحدُهما اللازم من غير عکس؛ وذلك أنَّ الوجود والوجوب الذي 
جعلته مث مشترکا إن آردت به وجوذا مطلقًا وو جوب مطلفًاء فد من اضرب 
00 نه مطلقهةً وذاّا مطاف وحقيقةّ مط فة وا مطلقّا+ فانهما کما 
شتركا في مسمی الوجود والواجب ان شترکا في مسمّی الذات والماهيّة 
۳9 

وان قلت: اشتركا في الوجود والوجوب قيلَ لك: اشتركا في این 
والَاتية شحف ونحو ذلكَ» وان آردت بالوجود والوجوب کل منهما ما 
يخصّك فد بإزاءِ ذلك لِكُلَّ منهما ما يخصّهُ من مسمَّى التّعيين والحقيقة 
والماهية ونحو ذلكَ؛ فا من المعلوم أن كلا منهما يوافق الآخر في | 
موجودٌ وان واج وآنة متعيّنٌ وأنَّهُ ذاث وأَنَّهُ حقيقةٌ وماهيّةٌ ويفارقة في 


[۸۹/ ب] 


[i /۸۰[ 


[تم/ ب] 


۲۸ مسألة في توحيد الفلاسفة 


نة هو ليس عينَ الآخرء وان کات هو ایا باعتبار لو فليس هو یا باعتبار 
النّسخصء وكما أنه هو ليس عينَ الآخر. فلیسن في عين ماهيّته أو حقيقته 
أو ذاته ولا عين وجوبه أو وجوده أو بعینه عينَ وجود الآخر أو وجوده 
اوه E‏ رس فان 5 
مسّی التّعیین» ولهذا وجودٌ يخصّة» ولهذا وجودٌ يخصة» وهما مشترکان 
في مسمّى الوجوده وکذلك القول في الوجوب وغیره كالماهيّة والحقيقة) 
فلهذا ماه تحص ولهذا ماهيّةٌ تخصّةُ وهما مشتركانٍ في مسمّى الماهيّة. 
وإذا عُرِف أن الضَربین لین فرفتَ فيهما في العموم والخصوص 
حى جملت أحدهما لازمًا للآخر أو بالعكس هما متساويانٍ في العموم 
والخصوص. كُلَّ منهما لازم للآخر وملزومٌ إن لم يكن هی بطل جم 
كلامك» وكائّث هذه من الخجح المغالطیة() السُوفس طانیّف بل من 
أبينها فسادًا. حیثٌ عمدت إلى ضربین متساویین في العموم والخصوص 
والاتفاق والافتراق والاشتر تراك والامتیان فجعلت أحدّهما عامًا مُشْترَ شر كا 
مک ادقن انو اده اما مک مق قاتا وش على ذلك زان ]۶ 
ذلك العام/ المشترك إما أن یکون لازما للخاص, أو ملزومًا له أو عارضاه 
أو معروضًا له ومن املع لمنبصوژ هذا لمرضع اد العام بجوز 1 
یکو لازمًا للخاص» كما يلرم الحيوان الإنسانَ» وأمّا العکمن فمُمتيعٌ نم+ فان 
الخاصيٌ لا يكونُ لازمًا لا كما لا یلم انس للحيوان؛ إذْ قد توج 


)١(‏ في المخطوط (المغلطية) ولعل المثبت هو الصحيح. 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها المقام. 


مسألة في توحید الفلاسفة ۳۹ 


بعضن أفرادٍ العام دون بعمض» وأما کون العام يعرضٌ للخاصن أو الخاصٌ 
يعرض له فهذا لا يَمتنِعٌ. 

معد ريه له علسی فنل اما لکلاغ ال ني اصل ما 
وضعُوةٌ في حُجّيهم؛ ؛ حیث جَعَلُوا في الأشياءِ م صفّتین» وجعلوا إحداهُما 
عاقة لا تكو اه والأخرى خاضة لا تون عامة مع اليلم؛ ؛ لذن كل 
او فا وتقرن اف ی aE‏ كن تا للك اذ 
العام إا أن يكونَ لازمًا أو ملزومّاء أو عارضًا أو معروضًاء وكا مهم في 
ذلك مَنْ جاءً إلى ٍنسانین فقالَ لأحدهما: هذا إنسانء وقال للآخر: هذا 
حيوانٌ» ثم قالَ: NS‏ 
ف ۱ مج فیقال لهُ: هذا وهذا مشتركان 
في ان منهما ار وحیوان 

فق ا و السنوان ان ا 
آخحصن مِنَ الحیوان المعيّنء فهذا باطلٌ ون عنيت به أنَّ الانسان أخصن من 
الحيوانٍ المطلق؛ فهُما مشت ركان في الحیوان المطلّق» كما هما مشتركانٍ في 
الإنسانٍ المطلّقء وذلك لا يوجبٌ کون أحدهما بشخصه عم / من الاخر 
بل ليس جفل هذا عم نالا خر بأولى من الآخرء فهكذا الواجباث إذ قيل: 
هما مشترکا في ورد والوجوب وک نهما یمتا علخ بخصوصي 
ماهیّته أو حقيقته أو بعینه أو نحو ذلك قيلَ لك: هذا وهذا مث مشترکان في أن 
لولج داح ا ووجوداء فإِنْ أخذت المشترك مطلقًا 
فالجميعٌ متلازمٌ» ون أخذْتَهُ موجودًا في الخارج. فالجميعٌ متلاز فوجود 


[Î /۸۷[ 


[۸۷/ با 


۳۰ هببس مسألة في توحيد الفلاسفة 


الوجوب المطلق هو والماهيّةُ المطلقة والواجبٍ الوجود والتّعيِينُ المطلق 
لواجب الوجود متلازمات وهذا الوجود المعيِّنُ وهذا الوجوب المعیّنْ 
ملازمٌ لهذه اه یه الواعية ار ی 
کل منهما متلازمٌ لذلكَ» بل كل موجود في الخارج بهذه المثاب سواءٌ در 
واجبًا بنفیسه أو بغیری فهذا الانسان المعيّنُ له إنسائيةٌ تخطُه وحيواتةٌ 
رت 0 
متلازم وهو والانسان ال خر مشتركانٍ في الانسانية والحيوانية والحقيقة 
والماهيّة والتّیین وهذه المشترکا متلازمت وهذا أمرٌ بين ضروريٌ لمن 
فهمَة» ولا يحتمل النقيضَ. 

وأمّا الکلامْ على المقدّمةٍ الّانية فإنهُ قالَ: یجوز أَنْ تکون الماهيّةٌ سببًا 
كما أن الماهيّاتِ سببٌ لقابليّة الوجود» ويجوزٌ أَنْ تکون صفةٌ الماهيّة سب 
اضف عرق كينا آن انس عله عضو بجر أنتكون الماع زلا 
صفةٌ مِنْ صفاتها سببًا للوجود؛ لأنَ العلَةَ / متقدّمةٌ بالوجود على المعلول(؟ 
فلو كانث إحداهُما أو كلاهُما عله للوجود لزم أحد المحالَينِء وهو آن یکون 
اليء متقدّمًا بالوجودٍ على نفسِهِ أو موجودًا مرّتین» وهذا ظاهرٌ البطلانٍ له 
هذا كله مب على أن الموجود المعيّنَ كالإنسانٍ مثلا له ماهيةٌ مغايرةٌ وان 
إذا کان جوهرًا ففيه وجودٌ جوهر قائم بنفسه وهو مغايرٌ لماهيّتهِ الموجودة 
في ارج القائمةٍ بنفسهاء ون كان عرضا ففیه وجودٌ هو عرّض قائمٌ بغيره 
وغیر ماهيّتهِ القائمة بغيرهاء وهذه المسألةَيُعبّرونً عنها بان وجود كلّ موجود 


)١(‏ في المخطوط (المعول) ولعل المثبت هو الصحيح. 


ا یت 0 مه ل سره سس ۴۲۱ 


زائدٌ على ماهیّنه هو قول آبي هاشم ونحوو مِنَ المعتزلة الذينَ یقولوت بان 
المعدوع شسي؟ وان در جر وجویو وقد وافقهم علی الفرقٍ يون الوجيوة 
الماهية مه مه مَنْ لا یقول بان المعدوع شيءٌ؛ كأبي عبد الله بن الخطیب ونحوه 


من اح يمن كلاق المحترلة ویعض کلام لفلف 


وأا القول بأنّ وجود كل شيء عينُ ماهيّته فهو مذهَبٌ أهل السّئَةٍ 
والجماعة وسائر متكلمة الصّفَاتية؛ كأبي محمد بن کلاب! '"» وأبي الحسّن 
الأَشعَرِيٌ”, وأبي عبد الله محمَّدٍ بِن کرام از وأكثر هل الكلام الذينَ 
یوافقون مَنْ قال من المعتزلة اذ المعدوع كر E O‏ 
إن لكل موجود ماهيّة في الخارج / مغايرة لوجوده. 


() هو: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب (بضم الكاف وتشديد اللام) القطان 
البصري» رأس المتكلمين بالبصرة فى زمانه» صاحب التصانيف فى الرد على المعتزلة. 
أخذ عنه الکلام: داود الظاهريء وقيل: إن الحارث المحاسبي أخذ علم النظر والجدل 
عنه أيضًا. وأصحابه هم الكلابية. قال الذهبي: وقد كان باقيًا قبل الأربعين ومائتين. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۱/ »)۱۷٤‏ والأعلام للزركلي .)٩۰ /٤(‏ 

() هو: علي بن إسماعيل بن إسحاقء آبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري» 
كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين» ولد في البصرة» وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم 
فیهم ثم رجع وجاهر بخلافهم. وتوفي ببغداد سنة (۳۲ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(۱۵/ ۸۰ والاعلام للزركلي (4/ ۲۲۳). 

(۳) هو: محمد بن کرام بن عراق بن حزابة أبو عبد الله» السجزيّ (نسبة إلى سجستان) إمام 
الفرقة الكرامية» ولد ابن كرام في سجستان وجاور بمكة خمس سنين» وورد نیسابور» 
ثم انصرف إلى الشأم» وعاد إلى نيسابور» وخرج منها سنة (۲۵۱ه) إلى القدس» فمات 
فيهاء سنة (۲۵۵ه). انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۱۰۸ والأعلام للزركلي 
.)١5 /0(‏ 


[Î /۸۸[ 


[۸۸/ ن] فحن 


ا I‏ 0 لس مسألة في توحيد الفلاسفة 


وقد صرّحوا بذلك وقالوا: الموجود لین هو موجودًا بوجود زائد على 
ایا لسن 
انم بالواجد الذي یجذ الأشياء؛ كما قال تعالی: ‏ فلع دوا مآ في مما # 
[النساء: ١٤]ء‏ وقال تعالی: # مهن لم دف سه ES‏ نما بعين 6 


ابعزن 


ر 


[النساء: 97]» وقال تعالی: # ووجد اله عنده © [النور: 9*]» وقال ان : # وود 
نهد اش :۷ ]ونر للك فان و جرد العید رنه هه مد فاعم بت 
وليسَ مرادهم هذاء وٍنما غرضهّم بالوجود ماهو في الخارج متحقّقٌء سواءٌ 
وجه واجدٌ أو لم یجذه. ۱ 
و 
وقولهم: : وجودٌ هو بمعتّى الموجوده ونزاغهم في أنَّ هذه الأمور 
لحا متا توجذ إِمّا بالمشاهدة ولا بغیر المشاهدق وهي 
قَقَةٌ جد رز رجايا رفاك اولي ی ی 
هو واحدٌ هو ماهيّتُهُ وذاة» وهوّ وجودهُ الموجوث؛ أو هو شيئانٍ؛ أحذهما 
ماه وذاث ثابعة والاخد و جود موجود تلك الماهية والذات» وعلی هذا 
القول فهل یجوز أنْ تكونَ تلكٌ الذَاثْ والماهيّةٌ ثابتة بلا وجودء فقال طائفة 
من المعتزلة والشیعة: المعدوم شسيء اب قبل وجوده في الخارج /۰ 
وإلما بالوجود بض موجوداه وقالّت المتفلسفة المشاؤوة؛ کالأفلاطون) 
(۱) هو: آفلاطون بن آرسطن بن آرسطوقلیس من أثينية» وهو آخر المتقدمین الأوائل 
الأساطين» معروف بالتوحید والحکمة. كان تلمیذا لسقراط ولما اغتیل سقراط بالسم 


.)۱47۰ /۲( 


مسألة في توحيد الفلاسفة ۳۳ 
وآرسطو() وشيعتهما: بل الماهيّة النُوعيّة لكل شخص غیژ وجوده المعیّن. 
ثم تنازعوا: هل تستقل تلك الماهيّاتُ عَن الأشخاص الموجودق 
فزعم أفلاطون أنّها تستقل» وقال بان الماهیات أَزلتة أبدية وهذا الذي یال 
له : المع الأفلاطونيّة 2 المع الا وقوله ا هه قوله انالا 
توف م عن الكوردوان الخد و له جوهوان قاتمان ا هما 
غير الاجسام الموجودة وأعراضهاء فقولة في المادة التي هي الهیولی 
الأولئِةٌ» وفی المدّةٍ والخلاء والحقائق النَّوعيّةِ مِنْ واد واحد وقد تفطنّ 
صاحبه أرسطو وشِيعيّهُ أنَّ هذا الذي قالَهُ خيالٌ فى نفسه أنواعًا مطلّقةٌ وماد 
مطلقة وخلاء مطلفه ومنه اعتقدّ ثبوت ذلك في الخارج» ون موجودٌ بدونٍ 
وجود هذه الأجسام وصفاتهاء كما كان تدم الأقدمُ فيثاغورسن تق 

أ الأعداد موجودة في الخارج» ولهذا وجود في الخارج غير الحقائق 

المعدودة واب سینا" مه من العزب؛ وان كان قد سلكوا طريق أهلٍ 

الحرذة في اتباع و لکنهم ادى منهم وأصحٌ عملا ونظرا؛ 

فان معهم في الجملة من نور إسلام ما أبصّروا به كثيرًا من ضلال / هؤلاء؛ 

(۱) هو: أرسطو أو أرسطوطاليس؛ فيلس وف يوناني تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر 
الأكبر» توفي سنة (۳۲۲ ق. م). وانظر: الملل والنحل (۲/ ۱۷۸). 

(۲) أو فیثاغورث: هو فيلسوف وعالم رياضيات يوناني» مؤسس الحركة الفيثاغورثية» 
ويُعرف بمعادلته الشهيرة (نظرية فيثاغورث). توفي سنة (516 ق. م). 

(۳) هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» شرف الملك. الفيلسوف الرئيس» صاحب 
التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات. صله من بلخ» ومولده في إحدى 
قرى بخاری» ونشأ وتعلم في بخارى» وطاف البلاد» وناظر العلماء واتسعت شهرته. 
توفي سنة (4۲۸ه). انظر: الملل والنحل (۳/ ۳ والأعلام للزركلي (۲/ ١55؟).‏ 


۱/۹1 


مم بت 


۳ مصسصس صب ل نر قرا لقان اغبي )اكيت 


إذ المسلمونَ هم الشّهداء على لاس الذينَ يشهدون الحقاتق على ما هي 
عليه بما أعطاهُم الله من لد والنور والعلم» وفضّلهم , به على سائر الأمم 
ی بنور الكت الإلهيّةء فكيفت بالأمم الذِينَ لم يكن عندهم هذا 
لو وأرسطو تفطن بخطأ أسلافه وین بطلان قول آفلاط ون وفیناخورمن: 
اتب اب سينا وأمثالة» وذكروا أن لغلسفة کانث ية غير ناضجة» وإنّما 
كان مبدَؤها ار فيالطبیعیات فصاروا يظُونَ أن ما يعقلَُ الإنسان من 
لاب المجرّدة الم وجودة في الخارج» لكنَّ أرسطو وأتباعَةُ لم يتتخلصوا 
مِنْ جمیع هذا الضلال بل توا المادّة في الخارج» لکن قالوا لا تک 
وجود الماهيّة بدون الأشخاص. ولا وجودٌ المادّةٍ بدون الصُورة. 


وقد بسطنا الکلام على هذا که في غير هذا الموضع. وإنَّما المقصود 
هنا یه على مادة كلام هذا المحتّجٌ» وأنَّ هذه المقدّمة التي ذکرها مبنيّةٌ على 
هذا الأصل» ون كان کذلك فهو لم بق دلیلا على هذه الحجَة . ونحنٌ في 
وال نح ل لحار ررد حر ی 
له لا نسل أن اش من الموجوداتٍ في الخارج ماه غير هذا الموجود 
المحسوس في الخارج» فضلا عَنْ أن یکون قابلا لوجوده أو سیب لوجوده 
أو فكو پات ]امه ار بل نحن نعلمٌ بالاضطرار أنه ليس في 
الموجود المعيّن القائم بنفسه جوهران قائمانٍ بأنفسهما؛ آحذهما حیوان 
والثاني ناطقٌ» بل الجوهر الموصوف بان حيوان هو الجوهرٌ الموصوف بان 
ناطقٌ» ولذلكَ كَل موجودٍ بحقيقته التي هی ماه وه واه هي هو لیسث 
شيئًا غيرَةٌ ولیمن هو شيئًا غير هذا الموجود المشحُص ی ولس 
معَهُ حقيقةٌ غير هذا الموجود المشخّصٍ المحسوس لاكلية ولا جزتیة. 


افا سا مه یمیش ی وه کیت ۷۵ 


ونح في هذا المقام في مقام المنع» فلا يطول الكلامُ الیل على 
فساد قولهم لك ينغي أن نعلم أن ما5ة كلامهم وأصل ضلالهم هو ین چنس 
ضلال سانيم حیث اشتبة علیهم ما بكرن في الان من تصوّر ماهية الشيء 
وحقیقته بما يكون في الخارج مِنْ وجوده الذي هو حقيقتة وماهيته 
وهذاهو الأصل الذي ضل فيه أوّلوهم؛ لكنّ آولئك أثبتوا هذه 
e‏ يثبتُوها منفصلةً 
عنهاء بل ملازمة لهاء وهُم إذا احتّجُوا بِأنَ حقيقة حقيقة المثلث تعقل قبل وجود 
ET‏ يثبتوا أنه متصوّرٌ في الذهن ما 
لاوج وة له في الخارج وهذا زاغ فيه فنحيٌ نعم أن ما لا ُتصور في 
الأذهانٍ غير ما يتحمّق في الأعيانء ولو أرادوا باسم الماهية ية ما في الذهن / 
00 الموجود ما في الخارج لم ننازعهم في 3 وجوة کل شيء لیس هو 
راك یشوه ها رس ير الما در تي اجا لي تارج 
غ مس ها المعتزلة القائلِينَ بان المعدوم شي؛ 
لو قالوا: إن شيء في العلم وشيء في الذهن» وان ثابت في العلم ومُتصوّرٌ 
ومعلومٌ ومذكورٌ ومخبَرٌ عنه قبل وجودو لم ننازغهم في ذلك ولکنهم زعموا 
نه ثابثٌ في الخارج. 
فهذان الأصلان المبنئٌ عليهما هاتان المقدّمتان اللّنَانِ ذكرّهما 
المستدلٌُ هما من أصولٍ ضلال مولاء المتفلي فة المشَائِينَ وتن لبهم 
من مُرتلة العرّب» ومن سَلكَ سبیلهم من متکلم ومتفقه ومتصوّف. 
فِالأوَّلُ يتعلّنُ بكلامهم في الحَُيَاتِ کالجنس والفْصل والخاضة 


[i زعة/‎ 


7۹۰1 با 


۳۹ 


2-2 سس مسألة في توحيد الفلاسفة 


والعَرّض العام والفرق بينَ المطلق والمعیّن» حيتٌ عَمدوا إلى صفاتٍ 
متساوية في العموم والخصوصء فجّعلوا بعضها عامًا وبعضها خاضا. 

والقاني متعلقٌ بكلامهم في الماهيّاتِ وصفاتها الذّاتبةء والفرق بينهما 
وبيِنَ العرضِيّة اللازمة للماهیّ والفرق بسن الماهية والوجودء فهذا تعلق 
بالسَلْبٍ والایجاب؛ وذلك یل بالخصوص والغموم . وعلی هذا ینوا اة 
کلامهم الذي فاقوا به هل الفطر السليمة والعقول المستقيمة وقَعُوا سه 
في ضلال وحيرةٍ حتی یبقی آحدهم/ طول عمره ناظرًا باحثًا ولم یتخامر 
عندَهُ ما یقوله في وجود واجب الوجود الذي هو أَبَِنُ المعارف. وجهة 
الغلط الذي وقع فيه هزلاء ع ذکانهم بالشسبة إلى آتباعهم أنَّ اسم الماهيّة 
في غرفهم غلب على ما في هن ولفظ الوجود غلب على ما في الخارج؛ 
ان الماهيّة مأخوذة من قول القائلٍ ما هو والسَائلٌ بما هو يطلب جوا 
بقول المسوول وهو المقول في جواب ما هو والمقول في جواب ما هو لا 
د أن یتصوره اذه سواءٌ كان موجودًا في الخارج أو لم یکن 

وم هنا جعلوا الماهيّة مغايرة لوجودها كما يذكرولة في المئلّثِ 
وأنَّ حقيقته مغايرة لوجود المثلث. وهذا صحيحٌ باعتبار أنَّ المت یمکن 
تصوٌُرهُ في هن بدونِ وجوده في الخارج» وأما لفظ الوجود فلت على 
مال وجوذ في الخارج؛ إا ما نوز الله إن سم یوجذ في الخارج لا 
يكونٌ موجوداء فالرق بِينَ ن ألو جود والماهيّة فرق بِينَ ما في الوجود الذهن 
والوجود الخارجيّ» وهو فرق صحيحٌ بهذا الفسير؛ فان العقلَ الصريح 
یعلم أن حقيقة الشَّيءِ الموجودة في الخارج ليس هي عينَ ما تصِوَّرَهُ في 


لا وی ا کے ی یی ۳۷ 


الڏهن من لکن هُمْ لاب یفسروتها بذلات بل یجعلون للُسيء في الخارج 
ماهيّة خارجيّة تغایژ الموجود في الخارج» كما جعلّ مَنْ جعلّ مِنَ المعتزلة 
في الخارج ی مغایزا / لوجوده في الخارج؛ وجعل الموجود تابثا 
في الخارج قبل وجوده. ۱ 

وضلال هوّلاء المعتزلة من" جنس ضلال هولاء المتفلسفة؛ فان 
هؤلاءٍ المعتزلهً ما رَأُوا اد السيء يُتصوٌرُ في الذّهن فیفرّق بين المراد 
والمکروه والمأمور به والمنهيّ عنة» والامتياز في العدّم المحض محالٌ» 
قالوا : المعدومٌ يتم بعضة عَنْ بعض» ولا يكون الامتياز في العدّم المحض» 
فیکون بالمعدوم ثاب . وما أمكتهم أن يجعلُوءُ موجودًا في الخارج» فقالوا: 
هو ثابت في الخارج ولیس بموجوده وفرّقُوا بِينَ ثبوته ووجوده كما فرق 
هلا بينَ الماهية التي في الخارج وبين الوجو الذي في الخارج» ول 
ذلك لكونٍ أحدٍ الاسمین غلب عليه لسوت هن والآخر غلب عليه 
البو الخارجيئ؛ فظَنُوا القَرقَ بیئهما لافتراق حقائق المسكياتِ» ولي 
کذللق. بل القرق كان لاه اعد في آحد المستتین O‏ راحد في 
وم اا و المستفيات راع لكر و 
نی والخارجي فجمیفهامتکافمعادل متلازمة» بوث الشسي: في 
اهن هو وجودهٌ في الذهنِء ووجودة في الخارج هو ثبوتةُ في الخار» 
يعر وجر عدو فى الخازج ليس بثابت ولا موجود وهو في الذْهنِ 
ثابتٌ وموجود , بمعنى أنه معلومٌ لا أن نفسَهُ حاصلةٌ في الذهن. 


(۱) في المخطوط تكررت (من). 
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وكذلك الماهيّة التي في الڏهن هي وجودهالأْهنی»/ والموجود 
اللذي في الخارج هو الما تي في قارع وكما له ليس في هن 
موج وذ غیژ الماهيّة ة التي في الذهن تب دج ماهيّةٌ موجودة غيز 
الوصو فار الماح باه 

وكذلكَ ضلال آمل الحال هو مِنْ هذا الباب» وهذان اللوعان من 
الال وقع فيهما طوالف ین أذكياءٍ ازجا حیث غمدو إلى أسماء 
متساوية في الثبوتِ والانتفاء؛ إقا في الذَهنِ وإكافي اا 
بعضها ابا وبعضها مُفِيً بلتّحكُمه وضلالهم في الإثباتٍ والّفي كضلالهم 
في العموم والخصوص. 

وین المعلوم أن القضايا لا تختلفت في الاصل بالسلب والایجاب والخموم 
والخصوص. فعَلطوا في السّلبٍ والایجاب كما لوا : في العموم والخصوص 
بسیب الاد شترا الواقع في لفظ وکون أحد لاسمین يغلبُ عليه معنّىء وال خر 
یغلب عليه معى آخبزء فإذا آردت ارتفاع الشبهة فانظز إلى معاني الأسماء» ودع 
المنارّعاتٍ اللفظيةٌ التي لا طائل تحتهاء وخ معنى هذا الاسم بحسب عمومه 
وخصوصه ولبوتو وانتفائه في الذّهنِ والخارج» ومعنى هذا الاسم بحسب عمومه 
و صوص ولوته وانتفائه في الڏهن والخارج تجذهم قد فقو بِينَ المتماثلين. 
وأصل القیاس البُرهانيٌ هو السوية ! بِينَ المتمائلين» فاذا كانوا في أصل قياسهم 
الذي جعلوه برهاتهم قد فرَقُوا , ین المتمائلین کانوا قد أسّسوا بنیان علیهم على 
شفا جرف هار فانهاز / بهم في نار جهنم والله لا بهدي القوع الظّالمِينَ؛ فإنَ 
النّْرِيقَ بِينَ المتمائلین آحد() الظلم. 


)١(‏ هكذا في المخطوط ولعل الصواب: (آشد) والله أعلم. 


ها 
0 


إذا تب هذا فنقول : والجوابُ عَنْ هذه الحُجَةٍ التي هي صل کلامهم. 
وقد حرَرَها السَائلٌ وطوَّلها آخذا لذلكَ مِنْ كلام ابن سينا في الاشارات 
وشرخها الرَازي وغيرُةُ أنا نبيّنُ فسا ما ذکروه من كل قسم مِنَ الأقسام 
لاریصة ین وجووه ون كاد بان ويار قسم افير بويج واحٍ ای في 
إبطالها؛ إذ له لا تدم إلا بیطال جمیع اللُوازم المقدّرق فمتی آمکن صح 
لازم منها بَطلَ قولهم تن نزمه ونح نين فسا ما ذكروة , من الوازم 
ومِنَ الملزوم حلّى بظهر بُطلانٌ کل من المقدّمتينٍ الشَّرطيّة والاستئنائية؛ 
وذلك مِنْ وجوه: 


E 


أحدها: أن يقال لهُ: ما الدّليل ألا على الانحصار في هذه الاقسام 
الأربعة؛ فن القسمة العقليّةَ توجت أنْ يقال ما أَنْ يكو لازما أو ملزومًا 
أوعارضًا أو معروضًا أو لا لازمًا ولا ملزومًا ولاعارصًاولامعروصًاء فان العقل 
یر هذا القسم ولیس له أن يقول: إِنَّ انتفاءهُ معلومٌ بضرورة العقل؛ فان انتفاءَ 
هذا غيرٌ معلوم لاس بضرورة عقللهم» وإِنْ كانَ اتتفاؤهُ معلومًا بنظر العقل فإنَّ 
عليه بيان ی يتم الذَليل. 

فان قال: كل أمرين اجتمّعا فلا بُ فيهما من أحدٍ هذه الأقسام الأربعة 
كانَ الجوات عن هذا أَنّكَ إن عنِيتَ الاجتماع في الخارج أو الاجتماع في 


AY‏ ب] 
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الذهن فالمجتمعان قد یکون كُلَّ منهما لازمًا / للآخر وملزومًا له وعارضًا 
له ومعروضًا له في المجتمعاتِ فن عنث اجتماع ما في هن بما في 
الخارج فما في الذْهنِ لايجامعٌ ما في الخارج؛ فلا يكونٌ لازمًا له ولا 
ملزوماء ولا عارضا ولا معروضًاء کیفت وما في له عرّضٌ قائمٌ بقلب 
الانسان» وما في الخارج جوهرٌ قائمٌ نفیسه والتي قد یکون موجودًا غير 
معلوم لناء وقد يُتصوّرُ في أنفسنا ما لم يوجذ في الخارجء فلا هذا لازم لهذاء 
ولا هذا لازم لهذاء ولا هذا أيضًا عارضٌ للآخرء ولا بالعكسء ولا الأعيانَ 
الموجودة في الخارج تعرض يما في النَّْسِء ولا تكونٌ صف له ولا مصلل به 
بوجو مِنَ الوجوهه ولا الم الذي في ان يعرضيُ للأعيان الموجودق ولا 
یکون صف لها ولا قاكما بها بل لا ینتقل عَْ محله؛ إذ العرض القائم بحل 
لاينتقلٌ عَنْ ذلك المحل إلى غیره» وایضاخ هذا أن الانسانین مثلا إذا اشترکا 
في الإنسائيّة والحيوانيّة والماهيّة والوجود ونحو ذلك مِنَ الطلقات. وامتاز 
ا ار ا ا 
ذلك من المعیّنات فذلك الذي اشتركا فيه إذا أذ مطلَقًا مشترکا لم يَكَنْ 

لا في الذَّهِنِ والمعيّناتُ موجودة في الخارج» وهذا المعيِّنُ الخارجيٌ لیس 
بلازم لهذا المطلّقٍ الذهنيّء ولا ملزوم له ولا عارض له ولا معروض له 
يِل هذا وهذا بمنزلة العلموالمعلوم؛ فالصُورة العلمية كالمطلقء/ والأعياد 
الموجودة في الخارج هي المعلوم وقد يُعلمُ ما لم يوجَذ وقد يوجَدُ ما لم 


بعلم والیلم القائم م بالعالم ليس هو من المعلوم والموجود إلى الخارج في 


محل ولایکون آحذهما عارضا للاخر أيضًا. 
اذا قال القائا : الجنسه لازم للأنواع؛ فالجس” کل والانواع کل 
۳ رم ول 3 1 و 2 


مسألة في توحيد الفلاسفة - 9 a a‏ 


وهذا لک لازمٌ لهذه لیات مع أن اتحقيقَ أن الجسن بشرط كونه عم 
مِنَ النّوعَ لیس بلازم لوجود الوع» نما يلم وجودٌ الجنس المطلق» وهو 
ی و ی ی ی ی 
وهذا اللازم هو المطلق لا بشرط الاطلاق وهو الذي يُقَالُ فيه: حضَّةٌ 
افو اه اا ارم رب 
حصّةٍ مِنَ المطلّق» وهو المطلّقُ لا بشرط إطلاقه» لا وجود ما هو أعجٌ منة. 
وأا الأنواعٌ الموجودة في الخارج فهي أشخاصيٌ مین لا یلزشها جنم 
مطل أعمٌ منهاء بل ولا نوع عم منها؛ إذ الجن المطلق والنّوعٌ المطلق 
بشرط الاطلاتی محل اذه فلا يلزمُ من ثبوتٍ المعيناتٍ في الخارج ثبوث 
لیب قائمةٍ بنفس عالم» وإنّمايلزمُ من وجود السخص وجود مطلّقٍ ني الع 
والجنس ؛ لا بشرط الإطلاق» وذلك النُوعٌ والجنسن في الخارج لا يزيد على 
المعين» وإِنْ كانت الأشياءٌ معلومة لله» وقد علمَ منها ما شاء/ لخلقه فعلمَه 
طيخا وتعالى ين لوا اه لیسن من لوازم المعلوماك» فهو عنم الا شیا 
قبل أن ُخلق» ونفسن وجودها دال على عليه سبح وتعالى» ومستازمٌ لعلمه 
من جهة كونها مخلوقة له صادرة عَنْ ارادته المستلزمة لتصوّر المرادات» ومِنْ 
غير ذلك من الجهات؛ كما قال تعالی: ألا ي عله من عیفر 4 
الملك: 114 لك هب أذ وجود المعينات یستلزم العلمَ بها من هذا الوجهه 
لكنّ هذا زو لم ینش عنها ولا يلم أيضًا من وجودها أن تكون کل 
فحاصلة أنَّ وجوة الشخص أو النّوع لا يستلزم وجود ما هو عم منك ولکن 
إذا جد الشّخْصُ کالانسان لزم وجودٌ الإنسانٍ المطلّق لا بشرط الاطلاق لا 
يستلزمٌ وجود إنسانٍ عم من هذا الإنسان. 


[*9/ ب 
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وإذا کان الوجود لشيء لا یستلزمٌ وجود ما هو عم من لم يَجُرْ آن 
Ss‏ 
ولا یکول ما ب؛ يشترلهُ فيه الشيان مر الكلتات المطلقة لازما لما قم به 
كن واحد» وا ها اساي َحدُهما ا ما یخص آحهما؛ تالا 
ا لخا یلا مها ضرا الخاضة وما يشبح كان يلو فة ما یشترکان فيه 
فالاتشایه الوك يلها الحو انه المشهركة: بل ولا جوز أن يكون 
المشترَك المطلق بشرط/ إطلاقِهِ لازمًا للمختص المعیّن» ولا ملزومّا له 
ولا عارضا ولا معروضًا له فبَطل صل الحجة. 
وآشاذا قیل: زنْ O‏ المختص فوجوده المعین E‏ 
وا ال واو المعتة ونحو ذللت» فهذا لا یفیده؛ فان امش مبتة 
علی آن بیتهما درا مشتذکا وقذرا میاه وان حذهما لابد أن بكو من 
آحد هذه الأقسام» وهذا باطل؛ فان لو استدل على أن المعيّن ایکون لازنا 
لمحتو ارت اروم له کان ذلك نی لواجب الوجود بالكلبَةء وهو باطل 
ضرورة؛ فان الوجود المشهود یستلزم واجبّاء وهو نما استدلٌ على نفي 
تعدّده لا على نفي وجوده وهذا الدَلِيلُ لا يفده مقصودة. 

الوجه التانی: أن يُقالَ: قول السائل: لو كان لنا واجبا وجوده فلا 
یخلو ق اذ يكاز أحطهما عن الخر آو لا. 

يُقال لهُ: لا بد له من الامتیاز. 

رل وان امتارّ أحدُهما عن الآخر عادّتٍ الأقسامُ الأربعةٌ فما آن 


() في المخطوط (المخلص) ولعل المثبت هو الصحيح. 


مسألة في توحيد الفلاسفة ۳ 


یکون ماب يتفق فيه لازمًا من لوازم ما يختلفُ فيه أو بالعكس» أو عارضًا له 
أو بالعكس.ء فیقال :هب أنَّ ما اشتركا فيه من نفس الأمر لما امتا به کل 
منهما عن الا خره کا و ر لاانسانيةه والانسانیةٌ لازم لهذا 
الإنسانء لكنَّ الذي اشتركا فيه لا يوجد في الخارج مشترکا مطلقًاء وإ“ 
يوج في للم والعلم كذلك وإذا كان هذا المشترك/ لازمًا لمیر" 
لم يكن في ذلكَ محذورٌء ولو كان الملزوم عله لازم فان وجوده المعينَ 
داخلٌ في المميّز والمشتركِ الذي في الڏهنء ليس مقوّمًا للحقيقة الموجودة 
في الخارج» فلا يكونُ في حقيقتِهِ الموجودة شيءٌ هو معلولٌ» فضلا عَنْ 
أن يكونَ وجودُهُ معلولاء وإنّما المعلول هو ما يوج في الڏهن» وذلكك غيدُ 
داخل في حقيقته الخارجيّة كونة معدومًا. 

الوجة الثَالتٌ: أنَّ ما جعلتةُ آنت مُه مُشترَكًا ومميّرًا کل منهما لازمٌ 
للآخر وملزومٌ له وهذا قم َهملتَة» وکان عليك آن : تقول: إِمّا آن يكونَ 
رها اوقم او ال وما کالاش امه و ناطفق و الضا ییازان کال 
منهُما لازمٌ للا خر ملزومٌ له وإذا كنت قد آهملت هذا القسم کانت الحُجَةٌ 
غير تَامَة ولا مفيدةٍ للمقصود. 

الوجة الرابع: قولّكَ بعد هذا: فأمَا الأوَّلُ من الاربعة وإِنْ كانَ جائرًا 
لکن لا يجوز هنا؛ لا اختلافهُما في الوجود والوجوب معًا... إلى آخر 
الكلام. 
(۱) هكذا في المخطوط ولعل الصواب (وإنما). 
(۲) في المخطوط (الميز) ولعل المثبت هو الصحيح. 
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فیقال لكَ: هذا سیم منتشرٌ غير منحصر؛ فان قولّكَ إا آن یکون 
في الوجود والوجوبء أو في الماهيّاتٍ لیس بحاصر؛ إذ هنا قسمٌ آخرٌ وهو 
أن يكونَ اختلافهما في الوجود والوجوب والماهيّات؛ إذ کل منهما یشارك 
الا خر في أن لهُ ماه موجودة واجبةء فشاركة في مطلّقٍ الوجود والوجوب / 
والماهيّةء ويفارقة بما يخصّهُ مِنْ وجود ووجوب وماهيّة واختلافهما في 
الوج ود والوجوب لین المراهبه آن | احدهما یک ون موجودا جتاون 
الآخر كما قدّزته بل اختلافهما هو أن یکون وجودٌ هذا ووجوبه به لیس هو 
وجود الآخر ووجوبَة؛ فإنّهما اشتركا في شيء وامتاژ کل منهما عن الآخر 
ا إذا امتاز أحذّهما عن الآخر بوجوده 
ووجوبه المختص به فهو کامتیاز عینه بالماهيّة؛ آي: امتاز ی لوجوده 
الخاصيٌ ووجوبه الخاص وماهيه الخاضة. 

وأما a‏ ی 
ی كما مشترکان فيه كما يشتركان في الماهيّةء فكل ما يه يشت ركان فيه 
یمتا أحذهما عن الآخر في عينه أصلاء وإذ كان هذا سیم غير منحصر 
كانت الحَجَّةٌ باطلةً. 

الوجه الخاميق: قولكٌَ: «الاتفاق ذ في الوجود والوجوب. فلا يجورٌ 
لما تقدّمَ أن الماهيّة ابعر تخود وم ون سنا و 
قولٌ باطلٌ؛ وذلك أنَّ الاختلاف في الماهيّة یراد بو أنَّ لهذا ماهيَةً تخصّة 
كما أنَّ لهذا ماهيّةٌ تخصّة مَع كونهما مشترکین في مسمّى الماهيّةء كما أنَّ 
لهذا وجودًا أو وجوبًا يخْصّةُ ولهذا وجودٌ ووجوبٌ يخصّة مع كونهما 


مشتركين في مسمّی الوجود والوجوب وحینثذ / فالماهيّةٌ المطلّقةٌ بازاء 
وجود الوجوب المطلق. والماهيّة المعيّنة بازاء وجود الوجوب المعیّن. 

وحينئذٍ فقولك: لا يجوز أن نکون الماهيّةٌ ولا صفة من صفاتها سا 
للوج ود ما تلم إما يصح أن یکون دلبلا إذا بت أن هنا وجودًا وماهية 
غير الوجوی وان الماهيّة عله للوجوب وآنت لم ن¿ شيا من ذلك وإِنّما 
ظنئت هذا مثل کون الانسانيّة له لبجو قمر بطق ان متا انس یلا 
فن أن الخجه فاسدة. 


الوجه السَادسن: أن يُقَالَ: لِم لا يجوز أن تکون ماهيّةٌ واجب الوجود 
هو الوجود الواجب نف لاغیرث كما يقول ذلك أهل لسن وا کا 
الصفاتية؛ كأبي محمَّدٍ بن كلاب وآبي الحسن الْأَشْعَرِيٌ وأصحابهما من 
أن الوجود لین لهُ وجودٌ يَزِيدُ على نفسهء سواءٌ كانَ واجبّا أو ممکاه وعلی 
هذا فلا عله ولا معلول» أو لا لازم ولا ملزوة؛ إِذْ کل منهما هو ماهيّةٌ واجبةٌ 
بنفیسهاء ونفسن الوجود الواجب هو الماهيّة الواجب وإنّما هما اسمان 
لمستّی واحد. والشيء لا یجوز أن یقال: هو سبت لنفیسه. 

الوجة التسابع: أنْ يُقالَ: هب أن ماهيَة الواجب مغايرة لوجوده كما 
يقول بعض المعتزلة ويختارةُ الرَازي في بعض كُتبه؛ كالأربعينَ» فقال له 
A‏ تسیا MENS‏ 
للوجوده فتکون الماهيّة ووجوذها متلازمّین والملازمٌ للشيء لا يجب أنْ 
یکون عِلَهَ له وسیبّاه وإذا لم تكن الماهيّةُ سببًا للوجود اندفع ما ذكرتَةُ من 
الحْجََةِ؛ فإِنّكَ قلت: لا يجوز أنْ تکونٌ ماهيّةُ واجب الوجود ولا صفةٌ من 


[۹۵/ بآ 
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٤٦‏ مسألة في توحید الفلاسفة 


صفاتها سببًا لوجوده؛ لأنَّ العلّة متقدّمةٌ بالوجود على المعلول» فلو کانث 
إحداهُما أو کلاهما سببًا للوجود لزع أحدٌ المحالين» وهو أن یکون الشَّيءٌ 
متقدّمًا بالوجود على نفسه أو وج مرَّتین» وهو ظاهر البْطلانِء فیقال 
لك: على تقدير أن کون ماه غير وجوده كما يقتضيه هذا الكلامُ» فأنتَ 
نما ینت أنَّ الماهيّة لا تكون سببًا للوجود. 
a‏ 
والوجوب. فقد بنا أن الماهيّة تنقسم إلى مطلقة ومعينةء كما أن الوجود 
والوجوب ینقسم إلى مطلق ومعيّن» وآنهما يشت ركان في المطلّق منهما دون 
المعيّنِء فتكونُ الماهيّةُ والوجودٌ متلازمین» ومعلومٌ أن المتلازمينٍ لا یج 
یکون الدثهها عا للاخره ولا یجث ان تما عليه وعد اجره 


الَامنٌ: أن یقال: هت نْ الوجود والوجوب مشتركٌ عام والماهيّة 

زدهر ب مختضة لا عموم / فيهاء وأنَّ العام الذي اث ركان ی ادي 
اختلفا فيي فغاية ما في هذا أن یک ون الوجودٌ لازمًا للماهيّة: فلا تکون 
الماهيّةٌ إل موجودًاء وإذاكانَ لازمًا لها لم يجب أنْ یک ون معلولا لها 
متأخرا عنها؛ ان اللّازمَ أعج من آن يكونَ معلولا للملزوم أو علة له 
معلول علته أو ملازمًا له ومن المعلوم آنه إذا قدّرَ ماهيّة واجب الوجود 
بنفیسها بحیثْ لا تقبل العدَم کانث مستلزمة للوجود من غير آن تحتاج أن 

تجعل لها : تم تحققا قبل الوجود ويكون مقتضيًا للوجودء بل لا تحقق ق لها الا 
بالوجود ال لازم لهاء كما لتق للضفات إلا بالموصوف اللازم لها 
وليت الصّفَةُ عله للموصوفء كما لا نحق لتحيز الجوهر الا بالجوهر 
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مسألة في توحيد الفلاسفة ۷ 


المتحیّ ولیم النّحيُرُ عِلّةَ للمتحیّن وكل صفة مستلزمة للموصوف؛ فإ 
لازم لهاء ولي عِلَةٌ في وجویوه فكيفت يجب في الماهية المستازمة 
لوجودها أن تكونَ هي عِلَةَ وجودهاء بل وجودُها اللّازم م الواجبٌ لازم لها 
لا موجوةٌ بعدهاء وه شرط فيه كما هو شرط فيهاء ولا تن للماهية 
بدون وجودهاء كما لا تحققّ لوجودها بدونهاء والشّرط لا یج أن تم 
لي ا ل 
انين فرط في الآخرء ولا يجوز أنْ يكون کل باعل للآخر؛ 
لأنَّ ذلكَ/ ذ في العلل یستلزغ التو لقي وهو محال وهو في روط 
نما يستلزِمٌ اور المَعِيّ وليسنَ بشحال» فلا يمتنغ ألا يوجة كل من الینین 
الا مع الآخرء ويمنعٌ ألا يوجد كَل من الشَِّيئِينِ الا بعد الاخره وهذا ثابتٌ 
في نظائر هذا. 
فصل 

وآتا قولهم في القسم الثاني» وهر أن يكونَ ما يختل ف به لازم 
بسن اراز عا یقیقد مر رطا لان نیت الراعدة نازتا موز 

مختلفةٌ» فیقال لهم: آنشم قد جعلتُم الصنفين الوجودّ والوجوب والّنفت 
الاخر الماهيّة وقورتم اتفاقهما في وجوب الوجود واختلافهما في الماهيّة 
أو بالعكس. 

فنقول: إذا قيلَ: إن الماهيّةَ لازمةٌ لوجوب الوجود لم یک في ذلكَ 
محذورٌ؛ لأنّ وجوب الوجود اما أن يوجد مطلَقاك وتان يوجد میاه فان 


و 
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أذ وجوب الو جود المطلق وهو الذي يشتر كان فیه» وهو الطبيعةٌ الواحدةٌ 


[î ۷1 


]7/۹۷ با 


۸ مسألةفي توحيد الفلاسفة 
التي ذکرتموها لزمة ماهيّةٌ مطلّقةٌ يشت ركان فيهاء ولم يلزمْ من ذلك أن تکون 
الطبیعةٌ لزمها آموز مختلفت بل N N‏ 
لزمها أمڙ واحدٌ 0 مشتركٌ ون أخذت وجوت وجود کل منهما الذي 
به وهو وجوبٌُ الوجود المعيّن الثابت في الخارج» فذلك یرم ما 
معيّنةٌ ابتةٌ في الخارج» وأنَّ قول القائل: الطَّبيعةٌ الواحدةٌ قد یراد به الواحدٌ 
بالعين والواحد بالوع وهذا صل ضلالهم في هذا الباب كما تدم بیان 
في الجواب عَنْ مقلّمة الشّوَالِء فقول القائل:/ الطّبيعةٌ الواحدة كقوله: 
الماهیّق BT‏ اس ولا نينث ال تي و 
یراب الواجة بلوع والواحدٌ باشُخص» والمتفلیسفة یقولون: الاح 
ماق أقسام: واحدٌ حقيقيٌ حفّىٌ) وواحل بالاتصال» وواحدٌ بالارتباط 
وواحدٌ بالجنس, وواحد بالنّوعه وواحدٌ بالعرض؛ وواحدٌ بالإضافة 
وواحدٌ بالموضوع. 

لکنْ هذه الأقسام ترجعٌ إلى ما ذکرنه مِنَ القسمین» فانهم یقولون: 
الواحد الحقیقی الق الذي لا كثرة فيه البتَدَ لا بالفعل ولا بالقوة؛ 
كالتّقطة الواحدة الغير”" قاباة الاتقسام؛ لا فعلاً ولا وهم وفرضاء.وكذات 
الله تعالى وذاتٍ العقل. وقد بيّنَ في غير هذا الموضع أن هذا الواحة الذي 
بس اعد حقیقة له في الخارج» وإنّما يكن وجوده في الذهنِء والواحة 
بالانّصالٍ الذي لا کثرة فيه بالفعل» ولکنْ فيه كثرة بالقوّة ة کالخط الواحد 
والسطح الواحد والجسم الواحد المتشابه الأجزاء؛ إذ" الاتصال الحاصلٌ 
(۱) بعدها في المخطوط (الانقسام) ولا يستقيم معها الكلام ولعلها مقحمة ولهذا لم آثبتها. 
(۲) في المخطوط (إذا) ولعل المثبت هو الصحيح. 
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مسألة نی توحید الفلاسفة سس سح 
بِينَ آجزائه المفروضة أوجب انّحادًا فيه» ولكنّهُ قابل للكثرة لکونه قابلا 
للانقسام بخلاف التّقطة. 

وأا الواحدٌ بالارتباط فهو الذي فيه كثرة بالفعل؛ کت رکبه من أشياءً 
مختلفةٍ غير متشابهةٍ» ولكنْ تم اتحاذ بسبب ارتباط هذه الأجزاء المختلفة 
وی ل و 
ابتار ولك قف ولبن ولتشب رع رجا كار E‏ 
بالق وَة فقط بخلافٍ الخطً الواحد؛ لد لا كثرةً فيه بالفعل الب بالقوق 
وهاهنا فالكثرة حاصلةٌ بالفعل؛ اد هذه الأجزاء غير متشابهت ولكنّ الارتباط 
الذي بِينَ هذه الأجزاء آوجب فيها اتّحادًاء فیقال: هذا حيوانٌ واحدٌ وبيتٌ 
واحدء كما يُقالَ: هذا خط واحدٌ وسطحٌ واحدّء ولكنْ بِينَ المرتبتين فرق» 
فهلو لقاع لا ثة الواح فیها واحدٌ بالسَخْصٍ والعین» وإِنْ لم يكن للاوّل 
حقيقة في الخارج عند التُحقيق. 

اواو الوه بالععس فيو قر لماه الانساه وال رن واعد 
لکونهما منْ جنس واحده وهو الحیوان. 

و توح وم فقو : زیڈ وعمرو واحد لکونهما ین نوع واحیٍه 
وهی الانسان: 

وأمّا الواحد بالعرض کقولنا: الحبرٌ والقیژ واحد؛ آي: في السُوادیّف 
دااع و یوت واه تاش اه و3 :نة الملك إلى المملكة 


ونسبه 2 النّفس الي البذن اة أو ا إلى نفس الانسان» ونسبه 


مه 
ff AA]‏ 


۸ ب] 


الطث إلى بدن الانسان نسبة واحدة فیقال: الملك والتّفْسِن واحد؛ أي: فى 
هذه الب فهذه الاربعة الواحدة بالجنس والوع والعزض والاضافة داخلة 
في قولنا: واحدٌ بالنّوع؛ إِذْ واحدٌ بالجنس؛ فإن الجنس والصنفت/ والتُوع 
والعرّضَّ والصنفت ونحو ذلك مِنْ لغة العزب سوا وكذلكٌ في العْرفِ 
العربیع لفط الضرب والتمْط وأشباة ذلك كد 

قال الجوهرئ: «الجنسن: الضرب مِنَ السيء وأعمٌ من النوع 
ومنة الْمُجَانَسَةٌ والنَّجنيسْء وزعم ابن درد أن الأصمع> كانَ يدفعٌ قول 
العامة: هذا مجان لهذاء ویقول: ]نه مُولْدّ»۳. وقال: «ضریث؟ الس 
مثلهٌ وشکلك والضرائث: الأشکال»(). وقال الجوهری أيضًا: «الصنف: 
النوغ والضرت وا لصَنف بالفتح لغدّ فیه)(۳. 

فه و تارة يجعل النوع أخصّ من الجنس» وتارة یجعل الجنس هو 
الضرب ویجعل الصَّنفتَ هو النّوعَ والضرب. فیکون الجنس والنوغ 
والضرث والصّنفُ واحدّا وهذا هو أصل اللغة. 
۱ وا ما ذكرّهُ من أن انوع أخصنٌ فهو اصطلاحٌ حادث لیس من أصلٍ 
اللغة. 
(۱) آبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» من آشهر كتبه (الصحاح) توفي سنة 

(۳۹۳ه). انظر: معجم الأدباء (۲/ ۲۹ والأعلام للزركلي (۱/ ۳۱۳). 

(۳) في المخطوط (ضربت) وهو تصحيف. 


(۵) المصدر السابق (صنف). 


وقال أيضًا : «التّمَط ا یی 
الجماعة من الاس أمرهُم واحدٌ» وفي الحديث: خير هذه الامَة 
الأوسط يلحَقٌ بهم التالي ویرجع م إليهم الخال 50007 

والفقها والنحاة تارّة يجعلونَ في اصطلاحهم النَّوعَ أخصّ من الجنس» 
لكر لفظ الضرب والصَّنفٍ ونحو ذلك لا يخصُونَهُ بأحدهماء وتارة يُسوُونَ 
بِينَ هذه الالفاظ كما ذکره الجوهرئ؛ فان لفْقهاء في باب الوبا إذا قالوا: 
الجنس: ماله سم حاص يمع أنواغاء كان الوم عنتهم أخصن من الجنس» 
نکم الجر حامر عل التق وت بر تا 
ا ری 
وإللقة باصطلاح ا 

تا یت سیر 
الباب إذا قالوا: الشركة | آنواع» وال تلادع أصنافٍ أو ثلاثة أجناس» 
وأمشال ذلكَ» فهُم لا تون بين هذا وهذاء وكذلك الُحاءًإذا قالوا ا 
الجنس اسم لماعلَقَ على > وعلى کل ما أشبهة كان لفظ الع 
والضتف وغیرهما هنا سوا فلفظ الانسان والفرس والمر وریپ وغیر 
ذلك عندّهم سم جنس» ولفظً جل دم وطویل وقصير وعالم وجاهلٍ 
عنذهم اسم جنس فاسم الجنس عندهم يدخل فيه ما يسمّيه المُقهاءٌ في 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف موقوفا على علي بن آبي طالب. (۱۳/ ۲۸۲ ط 

الدار السلفية. 
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اصطلاجهم الخاص اسم نوع» فكيفت ما یسیو لها اسم جنس» وهذا هو 
اللخ العاقة. والفقهاء ء یتکلمون بهذا الاصطلاح في مثل قولهم: اداترو ها 
على عبدٍ مطل استحمّت الأوسط فاعلی الأجناس؛ كالثّركيٌ ونحوی وأدناة 
كالثوبيٌ» وأوسطه”" كالرُومي ونحوه؛ وكذلكٌ الفرَمن والجَملُ أجناسن 
مدان جنتى وانهنا كرا جنشا ما سوه في باب الوبا نوعا. 

وقد يقولٌ بعض الْحاة:الکلمٌ اسم جنس تحهٌثلانة أنواع: الاسم 
والفعل والحرف. فعلی هذا الاصطلاح | سم الجنس أعمٌ م من اسم نع 

وجماغ هذا الباب/ أن هؤلاءٍ إذا فرّقوا , بينَ اسم عام وخاصٌ جعلوا اسم 
الجنس للعامٌ واسم النّوع للخاصن. 

وأا إذا ذکژواالاسماء متساوية في العُموم والخصوص سؤوا , ین اسم 
ايع والجنس كما يُسوُونَ بين ذلك وبينَ الصّنفٍ والصرب وأشباء ذلك 
وهذا هو الاصط لاخ الذي تكلمنا به؛ حيبت قلنا ات 
بالنّوع وواحد بالخص؛ إن الواحد بالنوع والجنس والضرب والصَّنفٍ غيرٌ 
الواحد بالخص وال وإذا قیل: الواحدٌ بالذات قد یراد به الات ا 
الخاضة وهی العين والشخمة» وقد رةه ال راعذ بارع والجنس والصَنفب» 
فينبغي للانسان أن يميّرّ ي هذا الباب بِينَ أنواع الا صطلاحات والعادات 
في الخطاب؛ فا بسبب الاشتراك الاشئ من اختلاف الاصطلاحات 
دح الاشتباء على طوائف من التاس. والاشتراك التاشئٌ من اختلاف 
الا صطلاحاتِ أمرٌ كبيرٌ في المخاطباتء وإذا غرف ذلك فالذي سوه واحذا 


(۱) في المخطوط (وأوسط) ولعل المثبت هو الصحیح. 


یل و مریگ | با( شا ی ی لو اا 0 


بالجنس وواحدًا بالاضافة وواحدًا بالعرّض هي داخلةٌ في قولنا : واحدٌ بالنُوع 
ا ايا 


5 E ل‎ 


والواحة بالچنس جميعًا؛ فإنَ اللو والزيح والطع الواحد بلعین محلهما 
واحدٌ بالعينء والواحدة بالوع محلها واحدة بالنّوع وما جعلوة شمتر کا 
ومميرًا كالوجود والماهية ونحو ذلك یشب هذا القسم فإنّهُ إذا قیل: ال 
الواحدة لا یلزمها آموژ مختلفةٌ بالّوعء ب واحدة لو والطييعة الراة 
بالعین لا يلزئها أمورٌ مختلفةٌ بالعين؛ بل واحدة بالعين؛ فإذا قيل: طبيعةٌ 
وجوب الوجود واحدة فلا تلزشها مایا مختلفة. قیل: الط ال اجه 
بالنّوع» وهي طبيعة واجب الوجود الواحدة بالشوع لا یلزشها ماهيّاتٌ 
مختلفة بِالنّوع بل ماهيَةٌ واحدة بالتُوع» وکذل لك طبيعة واجب الوجود 
ال لا یلرمها ماهیَاث متعلّدة بل اح 

وهم نما ضلُوا حیث أا الّبيعة الواحدة بالنّوعِ لا نها ماهيّاتٌ 
مختلفاتٌ بالعين» وهذا حقًء ولكن يُقال لهم: الطبيعة الواحدة بالنّوع لا 
يلها معيّنٌّ؛ لا وجودٌ ولا ما ولا غیزهه بل نفس طبيعة اوح لا یلها 
أعيانهاء ولكنّ الأعيانَ مها لوغ بشرط تعيّْنه ويقال لهم اتلك الواحدة 
بالك وع هي مت في الخارج» والماهية المعنيةٌ لازمة للوجود المعيِّ؛ ۳ 
لمطلّق/ الوجود والطبيعة”©. 


(۱) ترك الناسخ فراغا مقداره نصف سطر تقريبًا بعد هذه الكلمة. 


۰ سب 
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وأا قولهم الات وهو أن يكونَ ماي 2 یتحقق فيه عارضا منْ عوارض ما 
یختلف به ون كانَ جائژه فإِنَهُ لا یجوژ هنا؛ لأنّهما لا آن یختلفا بالوجوب 
والوجود ویعرض لهما مر آخر أو يختلفا بأمر آخرّء ویعرضنّ لهما الوجوبٌُ 
والوجود فإنٍ اختلفا بالوجوب والوجوده فلا واجبّي الوجود والمفروض 
خلافة إلى أَنْ ال وا إن انما في الوجود والوجوب وعرّضن لهما مر 
ان مر الرسصيرة ویر تیه او ای ار تاه انكر 
أن یکون الوجودٌ والوجو ملد للأمر العارض؛ ان الواحد لایعرض عنه 
او مختلفه وما حار في الوا ار كيده ولا يجو أن یکر عله 
للأمر العارض غير الموجود والوجوب؛ لا یلم أن يكونَ واجبُ الوجود 
مفتقرًا إلى غیرهه وهو مُحال؛ لأنّ وجوب الوجود غير ُفتقر إلى غيرهء فيال 
لهم: الكلامٌ على هذا من وجوو: أحدها أن قولكم: إن اختلفا في الوجود 
والوجوب فلا واجبي الوجوب والمفروض خلافة» وذلكَ قد يكونُ في هذا 
ادلی وه باطل لا حاجة إليهء ولا يجوز ذکرهُ في هذا الذليل؛ لانکم ما 
جعلنمْ الاقسام الأربعة في واجبین قد امتاز آحذهما عن الا خره فلا ید آن 
فقا في شيء» ویختلفا في شيب أو يشتركا في شيء» ویمتاز أحدهما عن 
ل 
کک الوجود الذي هو مورد التقسيم» ففرَض الواجبین 
مشترکین في الوجوب كغرّض الوجودین اللَّذِينِ لايشتركانٍ في ا 
eh‏ پشترکان في السواده ونحو هذا. 


وهذا قسمٌ باطل على هذا تقد فلا حاجة إلى ذكره» ونظير ذکرهم 
في سیم لا یدخل في المقسوم» قولهم في أو لد الأمور التي 


مسألة في توحيد الفلاسفة هه 
تختلف بأعيانها وتتّفُ في أمر مقوّم لها إا آن یکون ما ت تتف فيه لازمًا لما 
تختلف به أو ملزومًا أو عارضا أو معروضا فان هذا خطاً إذ الأمرُ لدم 
الذي اتَّْتْ فيه لا يكونْ عارضًا ولا معروضًاء فإ مایق الحقيقة عندهم 
لایکون عارضًا ولا معروضًاء وکان حقهم أن يقولوا: موز التي تختلفت 
بأعيانها وتف في أمر مِنَ الأمورء لكنّ هذا اعتراضاتٌ على صورة الیل 
وبیان ما فيه من الحشو والعبارة التي لا يجوز ذكرُها فيه. 

الوجه القَاني: أن بُقال: قولهم: فان اختلّفا في الوجود والوجوب 
فلا واجبّي الوجود يقال لهم: آنتم قد جعشٌم الاختلاف بالأعيانٍ المراد 
به الامیاز بالأعيانٍ لم تريدوا!'' بالاختلافٍ وجود أحدهما وعدم الآخرء 
بل الشَيعَانٍ اللّذانٍ اه شترکا في شيءه وافترقا في شيو جعلّم ما افترقا فيه 
احتلفا فیی فإذا افترقا بأعيانهما اختلفا بأعيانهماء فإذا قلنا: اختلّفا بالوجود 
والوجوب/ فالمراد به اختلفا بالوجود المعیّن والوجوب المعیّن؛ آي: 
هذا الوجوذ والوجوپ المعیّن لهذا لین هو الوجود والوجوب المعیّن 
للآخرء وحيئظٍ فإذا قيل: إن ما اقا فيه أي: في نوعه - عارض لما اختلفا 
فيه؛ أي : في عينهء كان حقيقةٌ لکلا أنّ المشترَكَ عارضٌ للمیزه وهذا حق 
ثابت في جمیع الانواع» فلم قَلثّم: إن الوجود والوجوب المعيَّنَ لا يعرض 
له ما اشتركا فيه من ماهية مطلْقة۳» ومِنْ وجوب وجود مطلق ونحو ذلك 
و ره ی نا 
الک المشترك مَع کونه كك ُشترگاه بل ذلك مشروط مله وهو له 


(۱) في المخطوط (یردوا) ولعل المثبت هو الصحیح. 
(۲) بعدها في المخطوط (فإن) ولا ستقیم معها الکلام ولعلها مقحمة ولهذا لم أثبتها. 


[۱۰۱/ ب] 


[î /۱۰۲[ 


يت تیوه خرو سرت سا نمی وخ الفلاسفة 


المتصور کیب ولا ريت أن ذلك ليس من لوازم المعیّن» » بل هو آمو 
عارضٌ يَفتقِرٌ إلى سبب منفصلي عَن الأعيان» لكنَّ کون عارضًا له لیس 
السرا به یوم به أو یل ل المرا هم يوجد معا تارف ويعدم ما 
تازه ا و جود عارضن لوجودو لیسن ارما لوجوده. 


الوجة الَالتُ: قولهُ : وان اقا في الوجود والوجوب وعرّض لهما 
مر آخر فعِيُ تن تكونَ الوجود والوجوب أو أمرًا خارجًا عنها إلى آخره. 

يقال: لاريب أنهما انقُقافي وجود مطل ووجوب مطل كما 
تما في ماهيّةٍ مطلقة وذات مطلقت وقولك: E‏ 
بالعارض ما تعيّنا به ولاريت / أن لکل منهُما تعيّنا يخصّة ووجود وجوب 
EU‏ إن لاهن ا ولا ریت ما ا شتركا فيه ليس عله 
لما افترقا فيهء أو المطلق لا يكو عِلَهَ لمعن » فإِنَهُ لو كانَ كذلكٌ لزم منْ 
سوت الکلیات المطلقةٍ في الذهن ثسوث أعيانها في الخارج؛ وهذا باطل 
كما أن عكسّةٌ باطل ؛ فلا المطلق عِلَهُ المعيّنِء ولا ملزومٌ لك ولا المعيّنُ عله 
للمطلق ولا ملزومٌ» وقولكَ: وجود() بعدها ذا علّة العارض. اما أَنْ يكونَ 
وجود الوجوب أو أمرًا خارجًا عنةُ» يقال لكَ: عله وجود الوجوب المعیّن 
عِلَةّ للعارض المعيّنِء ولا یرم من هذا أن يكونَ الواحدُ صدرّث عنة امور 
مختلفة بل هذا الواحدٌُ بالعين يصدٌرُ عن أمر واحدٌ بالعين» وإِنْ كان کل 
منهُما مع ال خر واحذا بالتوع» فقّد صد عن واحد بالبّوع» وعلی التّقديرين 
(۷) في المخطوط بعدها کلام شطب عليه الناسخ وهو: (الواجب أو أمرًا خارجًا عنه یقال)؛ 


ولا یخفی أن العبارة غير مستقيمة ولعل آصله ا: (وقولك: علة العارض اما أن تکون 
وجود الوجوب أو آمرا خارجًا عنه). 


ا توحید القللاسفة سس سس 6۷ 


فلم يصدّز عن الواحد ا را سا 
منلا؛ فان الع الواح لا يصدرٌ عنة أعيان مختلفة الب بل ولا صر عنة 
د وان ا نا الم ود هار ۱ قاو 21 

ی ا ی 

مختلفة. وعلى هذا القدير فإذا قيل: وجود کل منهُما المعيّنُ عله لصفاتِ 

له معكنة لم يكُنْ ذلكَ ممتنعًاء إن كانَ ذلك عارضًا للذّاتِء بل لو قيل: إن 
وجوده المعيّنَ علة للماهيّة هيّة المعيّنةٍ بتقدير آن یکون وجوده عينَ ماهیته لم 
َمتیغ ذلك مِنْ هذا الوجوء وإذا قيل على هذا: e‏ 
نی و اا ل را 
الصَادرُ عن المعیّن معيّنٌ كر لكنْ إذا جعلَ الوجود الواجب عارضا للما 
E‏ ع ا و ب ممما لاا 
تلك الجهة لا مِنَ الجهة التي ذّكروها؛ فإنَّ ماهيّةَ واجب الوجود لا تکون 
ممكنة الوجود؛ إِذ هو جمعٌ بِينَ الّقيضَينٍ. 

الوجة الرابع: قولّهُ: ولا يجوز أَنْ یکون عِلَّهُ الأمر العارض غیرّهما؛ 
لاه يلزمُ أنْ يكونَ واجبٌ الوجود مفتقرًا إلى غيره. 

یقال: وهوّ محال؛ لأنَّ وجوب الوجود لا يَفتقرُ إلى غيره» يقال 
لك : إذا كان له العارض غير وجود الوجوب: وهما مَفقان في وجود 
ا آنهما انما في المطلق لا في المعیّن: فالعارض یکون 
معيّناء لا مطلَفاء وحیشذ فعلةٌ المعیّن فان قيل: إذا كانَ الو جود الواجك 
مَوقوفًا على الماهيّة» صارٌ محتاجًا إلى غیروه وهذا معنّى يكونُ به معلولاه 
قيل: الجوابٌ عَنْ هذا من وجوه: 


[Î ۱۰۳ 


مه - مسألة في توحيد الفلاسفة 
أحدُها: نك إذا جعلت هذا معتّی المعلولٍ لم یک في دليلكَ ما 
تفن ذاه ا ت لا بجوز أن تکونّ العافت آو د من صفاتها يننا 
للوجود؛ لآنَّ العلَة متقدّمةٌ بالوجود على المعلول» ولو كانّتُ |حداهما أو 
کلاهُما عِلَةَ للوجوب لزع أحدُ المحالين؛ ما کون الشّىء متقدّمًا بالوجود 
على نفیسه» وإمّا کول موجودًا مرّتينء وذلك أن العِلَّةَ إذا كات متقدّمةً 
بالوجود على المعلول والتَّقدِيرُ أن الوجود الواجب معلول»/ لزع أن یکون 
وجوذ الماهيّة متقدّمًا على الوجود الواجب. فاِنْ كانَ وجودٌ ماهيّة الواجب 
غير الوجود الواجب؛ لزم آن یکون الراك وجود بائنٌ» وان كان هو یا 
لزم أن یکون وجو ده قبل وجودو» فیکون متقدّمًا على نفسه فهذا تقدیژ ما 
ذكرَهُ التسائل» وهو كلام صحيحٌ في بیان امتناع أنْ يكونَ للوجود الواجپ 
موب له فاعل له أو مقتض له أو علّة فاعليّة له ونحو ذلك مِنّ الأسماء 
التي د بر بها عَنٍ المقصود هناء ولكنّ هذه الح لا تفي أن یک ون للوجود 
الواجب لوازمٌ لا يَتَحَمُّ إلا بهاء وهی شروط له لا يتحمَّقُ الوجودٌ الواجث 
إلابها؛ فإنَ للوازموالشروط لا يج نتم على الملزوم والمشروط 
ل ل ل ا ل ل 
قراط ط الحياة للعلم والقدرق واشتراط العلم للإرادة» واشتراط الات 
لس وی و سم 


وحیث وجب على البإ أن يحضّلَ الشروط قبل الفِعلَ» كما يجبُ 


عليه نهر بل الصَلاق أو يستقبلَ القبلةًء فالشرط في نفس الأمر مايقارن 
اسلا وأا ما یتمه نما أنى به؛ له لا يمكثة أن يأتي بهمقارئه فصاز 


من باب ما لا یتخ الواجث لا به)» وكا ما یستیه نیون عسرطا ونجواع 


مسألة في توحيد الفلاسفة ۹ 


فذلك اصطلاخ 1 خحر؛ فإ الشرط هناك مُستلزِم للمشروط يلرم ین وجوده 
وجوده؛ فما سمّتهُ الحا شروطاء وهو في المعنى عِلَلُ ملزومة لیسث من / 
هذا الباب» وحینتذ فإذا كانّتِ الماهيّةُ شرطا لازمًا لم يجب أنْ تکون متقدّمة 
عليه بالوجود. وإذا لم تكن متقدّمةٌ عليه بالوجود؛ وكانَ وجوذها وجودهاء 
لم يلرم أن يكو الشي؛ تما بالوجود على نفيسيء واعتبر لك بالماهيّة 
الممكنةٍ على رأي هولاءالمتفلسفة المشائين أتباع آرسطو؛ کابن سينا وذويه» 
فا عنڌهم لا تنك عَنْ وجودها في الخارج» كما لا فك وجودها عنهاء 
ولا يقولونَ: ها عله لوجودها ولا متقدّمةٌ عليه بالوجود بل هي ووجودُها 
عندّهم متلازمان كما يقولونَ مثلّ ذلك في المادّةٍ والصّورةِء فهم إذا قالوا في 
الماهيّة الواجبة مثلَ قولهم في الممكنة كما اختارَةُ مَنْ وافقهم على قولهم في 
الممكنة مثل آبي عبد الله بن الخطیب وأمثاله» كان قول ابن الخطيب وأمثاله 
خيرًا من قولهم؛ والامژ كذلك؛ إذ هو أقربٌ منهم إلى الاسلام واه ففي 
الجُملة ما ذكروة من الیل اما ينفي أن یکوت وجوه قبل وجوده أو وجودة 
مككّرًاء وذلك إِنّما یکون إذا قيلٌ : وجودُهُ عِلَةٌ لهُ موجودة فإذا لم يقدّر قبل 
وجوده علّة لوجوده زال هذا المحذوژ وله الحمد. 


والشُروط والأّوازِمُ لا يجت أن تتقدّمَ لمشروط الملازم؛ كما في 
ماهيّةٍ الممکنات ووجودهاء وکما في المادة والصورة وکما في الصَفات 
اللازمة مع الموصوفي؛ کالحیوانتة/ والإنسائيّة: بل والضاحکية مع 
لانسانه فإ وجوة كل مهما شرطً في الآخر ولازم لةه ولايجب أن 
یلع وجوف على وجودو» بخلاف ما لو جمل أحذهما عل فا عليّة للآخر؛ 
فإن هذا یکون ممتنها. 


0 


۰۳ ب] 


[Î 7/1۰] 


3 


۰ ب] 


تا ی میدس 1 جب يب حب مسألة في توحيد الفلاسفة 
ال ل الا سوم ویو 
الفاعلية. 


ولا ریب أن لفظ العِلَةِ يقعٌ في اصطلاجهم على الفاعل والغاية؛ 
وهما منفصلان عن المعلول. ويقعٌ في اصطلاحهم على الصّورةٍ والماقق 
وماهوّأعمٌ من ال ادة؛کالقابل المحلء ون لم يُسمُوهُ مات فالجواهز 
هي محال الأعراض» وليسث مواد لهاء فينبغي أن يعبر بالّفظ الأع وهو 
القابلُ والمحل بل أعجٌ من ذلك الشرط» وحینتذ فاذا عَنَوْا بلفظ العلَةِ العلَة 
الفاعلة کالغاية والشرط ونحو ذلك فهُم لا یقیمون دلیلا على أن الوجود 
الواجب لا يكون معلولا بهذا التفسيرء ؛ لا في کلام الشائلء ولا في کلام 
غير السائلٍء بل ولا حد من الاس أقامَ دليلًا على أنَّ الوجود الواجب 
يُمتنُ أن یکون له مثل ذلك وإنْ لح انتفاءٌ ذلك عن فیک ون بدلیل مفصل» 
لا من جهة کون الوجود واجبًا. 

وهولاءالمتفلسفة ليس لهم فیما یَعتمدوتَه من الب والّفي والنزیه 
والتوحید لا ما يجعلوتَهُ من لوازم الوجود الواجب» فجميع ما ینوت عن 
نما تقو لأ نفيةيستلزم عنتهم ألا يكونَ/ وجب الوجود وجوب الواجب 
قد تحقّقَ» فكل ما استلزع تفي المحقّق كان منتفیّاه وک ما لزم من وجوب 
الوجود نفيّهُ كان منفيًا. 

وبهذا تَمَوا أن يکود مرکا ترکیب الصفاتِ كتركيب الع من الجنس 
والفصل أو تركيبًا عم من ذلك كالئّركيبٍ منّ الخاصّة والعرض العامٌء أو 


مسألة في توحيد الفلاسفة سس ٦۱ e‏ 


تركيب الموصوف من الذاتِ» أو تركيب القدر لتركيب الجسم مِنّ المادّة 
والصورة على رأي أو ٠‏ مِنّ الجواهر المنفردة على رأيء فلا ینقسم بالفعلٍ 
والوّهم ولا ینقسم بالمادّة والصّورةء أو ریب من الماهيّة والوجویه 
فهذه الأنواغٌ الخمسة أو لته أو السَبعة من أنواع اماو اصطلا هم 
يَنفوتها عنة. قالوا : وقد شهة العقلالصَریخ بأن الوجوة ينقسم مُ إلى ما یکون 
واجبًا في ذاته» وإلى ما يكونُ ممكنًا في ذاتب وکل ممکن نما یربخ جانبٌ 
منهُ بمرجحء فإما أن ذهب الممکناث إلى غير النهاية أو يقفت على واجپ 
بذاته غير ممکن» لكنّها لو ذهبث إلى غير النهاية لما وُجِدَتْ؛ إِذْ کان یتوقث 
وجو کل ممكن على سبق وجود مرججهِء وذلك مُحالٌ؛ فلا بد أن یقت 
على واجب الوجود بذاته د ثم الواجبُ بذاته لا یجوز أن یکون لذاته مبادئ 
یجتمغٌ منها واجبُ الوجود ولا أجزاءٌ کم كالمادّةِ والضُورة ولا کالجنس 
والقصل؛ فإِنَ المبادئ يجت أنْ تکون سابقهً على ذات واجب الوجود 
ی را وا اراس تا لوسر 
في في واجبین مس لكا آخز غير الذي ذکرهالتائل؛ لک من جنسبه 
واصلهما واحدٌّء فا لو قَزنا اثنين واجبّي الوجود اشتركا في کون کل 
منهما واجت الوجود فلا بُدَّ أن ینفصل أحذهما عن الآخر بمَضْل يخصّف 

فیک ون وجوت الوجود مث مشسترگا فی وهر ذاتيٌ لهماء i‏ 
بخص أحدها دون الثاني قم فاد ويكون ذاثة هر کا م اا ری أن کون 
الأجزاءٌ متقدّمةً بالذات على ذاته فيكو ن متأخرًا عنها بالات 00 واجیا 


2 
طلاقا 2 ۳ 


بها لابنفسه فهر خلت توغ واجب الوجود وا أطلن اطلا وخصّصَ 
العا الح ا ارا ارلا ل ات ۱807 


Ne 


[Î /۱۰[ 


۱۰1 ب] 


1۲ مسألة في توحيد الفلاسفة 
وحدته ووحدنهُ مخضصة وَتعیهُ من غير أن يتمايرٌ وجوبٌ عَنْ وجود 
بويد ا ا حي لفلا يف أعني الفلاسفةً المتائیت 
آتباع أرسطو الذينَ بضر ابن م سينا وأمثالة طریقهم. ولا فالفلاسفةٌ تلع 
مختلف ون اختلافا كثيرًا أعظم من اختلافات کل طائف» فما مِنْ ملق ون 
بل دِيتها كالبهود والنّصارى ومُشركي العسرّب إلا واختلافهمأقل من 
اختلاف الفلاسفة .ثم مع هذا النوحيدٍ يناقضود بإثباتِ كثرة وتعدّدٍ؛ 
ويدّعونَ مع ذلك أن ذلك كله يرجم إلى سلب أو إضافة أو مركب مِنْ 
سلب وإضافةٍ» فييجمعونٌ بينَ النَقِيضَتينٍ/ ويخالفون العقل الصَّرِيحَ الذي 
لم يذب قَط مع مخالفتهم الأنبياة والمرسلينٌ» فيقولونَ : إن عاقل ومعقول 
وعقل» وه عاشق ومعشوق لذيذ وملتذ» ويقولونَ: إِنَّ له عنایة بل قد 
يقولون: ان مريدٌ وقادرٌ وحيٌ وعالمٌ وقديمٌ وباق» ویقولون: موجودٌ 
وواجث. وقد بقولون آیضّا: هو جوهش وقد لا بقولون ذلك ويفولوة: ان 
TT‏ 
یولع من حَقّ وباطل ما هو واجبُ الوجود وقد يكون نفيُهم حمًا 
وقد یکون باطلا» فهم إذا نوا واجبين ضمنوا هذا الکلام آنه لا يكونٌ له 
محا يي الل لقا ور ی مت 
الربوبیّ حجر لت علیهباطل»وما نو لین في ق 
یلبسون الحقّ بالباطل» فهُم إذا نوا وجودًا واجبّا قالوا الحم بل وآثبتوه 
بح ون کان قد نازعتهم طائفةٌ في صحة طريقهم فيهء وإذا قالوا: إا 
للعالم مبدعان قالوا الحقّ لكنْ لم يثبتوة وإذا تفوا الصّماتِ قالوا الباطل» 
وتناقضوا في ذلك ولم يُنبتوةٌ بح ولا ریب نک ما يُنافي وجوت 


۲ 
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۶۰ 


وجوده يكونٌ نفيّةُ عنةٌ حقا» ووجوب وجوده ينفي أن یکون وجودهٌ مفتقرًا 
إلى شيء مع أن ذلك الشي* ۶ مستغن عنثه فانا إذا قذَّرْنا شيئًا مُستغییا عنه 
وه لا N E‏ 
قدَّرُنا ما هو مه تمعری تراجت « تميق رای ی سر 
له لم يكن وجوب الوجود مانعًا لذللت فإ وجوه بفسه لكنّ نفسَة 
استلزمث أمورًا لا يوج إلا بهاء بل هولاء المتقليفة المشاوّونْ یزعمونٌ 
أن العالّمَ لازمٌ له لك عنه ولا یمک وجودٌ بدونٍ وجود العالم» ومع 
عا رفيا و فوشي فاد تاره ه مُستلزِمًا لأمور منفصلةٍ عنث ولم یقدخ 
ذلك في وجوب وجود عندّهم فکیف يقد في وجوب وجوده آن يكون 
مُستلزِمًا لما لا ینفصل عن ون جاز أن يُقالَ: هو فقيرٌ إلى لوازمه فلیکن 
فقا إلى العالم» وتلك الوم إذا ميث شروطا أو صفاتٍ أو أجزاء أو 
آغیازا كانت هذه کلها عبارات وإذا غرفت الحقائقٌ ی العقليّةُ لم يبال العاقل 
ارا راد و ی وس ی مرو دی 
مُشتبهة هائلة» فإذا حمّقّها العارفٌ وجدها فارغةً من المعنى تستحق و أن قال 
لها: "سمغ ججمْجعة ولا أرى طخناء وإذا کان كذلكَ وقیل: إن وجوه 
مستازِمٌ لماهيته أو لصفات له أو نحو ذلك + مِنَ اللّوازم لم ین وجوبُ 
دهاش ذلك زان هدو امور ل سف غيل ولا عله اهل 
له ووجوب وجوده بنفسه يتفي أنْ یکون له فاعل أو عِلَةٌ فاعلةٌ سواءٌ 
کانّث / تلك العلَةٌ أو الفاعلْ معلولا له أو لم تک فإذا لم تک معلولا ل 
فالامژ ظاهش فمَن كانَ له فاعل مستغن عنهٌ كانَ ممكنًا بنفسه لیس له من 
ا حال العاف ا سبحانةً وتعالی؛ فا 


[i /۱۰[ 


[Î /۱۰۷[ 


لها فاعلا مستغتيًا عنهاء ذ فهو رها ومالكهاء وهي مخلوقةٌ له ومربوبة 
ومملوک؛ وال اَي وما سواه فقي إليهء ون در أن فاعلة أو عله مفعول 
له أو معلول بحیث يكونٌ کل منهُما عِلَةَ للآخر ومعل ولا؛ كانَ هذا أيضًا 
ممتنما؛ لا ال والفاعل متقدٌ م بالوجود على المفعول المعلول» فيلرَمُ أن 
یکون هذا قبلَ ذلكَء وذاكَ قبلَهُ» فیکون السََيءٌ قبل ما هو قبِلّهُ وبعد ما هو 
بعد فيَّلرّمُ آن يكونَ موجودًا معدومًا أربعَ مراب والشَّيءٌ لا يجوز أنْ 
یکون عله فاعلاً لنفسه ولا فاعلا لنفسه؛ لاه يَستلزمٌ آَنْ يكو قبل نفسه 
شک مایت فاص أن کون ماه ر هه رد ار 
ما يُعبّرٌ بنحو هذه العبارات عنةُ عِلَّة فاعلةً لوجود نفیسه» فهذا حقٌّ لا ریب 
فيه» فقّد يبرهنٌ أنَّ وجوب وجوده ينفي أنْ يکود لهُ له فاعلةٌ» سواءٌ كانت 
معلولاله؛ أو لم تک ونحنٌ نقول آیضا: إن وجوب وجوده بنفسه ينفي أَنْ 
یکون محتاجًا إلى ما هوّ مستغن عنة» فإِنْهُ إذا قدّرَ أن أمرًا ما من وجوده لیس 
من لوازم نفسو بل متوقفت على شيء مستغن عنة لم يكن /وجوةة بنفينه. 
بل بوه وبذلك الشَّيءٍ جع ل 
ا جود و من لوازم وجوده الواجب بنفیه ما لوازمة 

التي تلزم وجوه وتُسمّى شروطا لوجوده أو سب ول لا بمعنى الفاعل» 
یل بمعنی الشّسرطٍ ونحوهء فليم في وجوب الوجود ما يُنافي هذاء یل إذا 
قيل: إن صفاته واجبةٌ الوجودء وإنها مع ذلكَ محتاجةٌ إلى محل وقابلٍ هو 
الموصوف» لم يكُنْ توقفها على المحلّ والقابل مانا ین وجوبهاء وم 
ی ا سوت وم 
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الصفات» وقولّهم: إن الصفاتِ ممكنةٌ والذاث علَةٌ فيكونٌ الشيء فاعلَةُ أو 
واجبّة» فيلزمٌ تعدُدُ الواجب؛ فإِن فساد هذا يُعلَّمُ من وجوو لكر المقصود 
هنا أنَّ الصفات القائمةً بالموصوف ليست الذَّاتٌ عله فاعلةً لهاء ولا صفة 
الموصوف اللازمة له تکون معلولة" له ولا معلولاً لعلة فاعلة بل إذا 
قیل: هي معلولةٌ بل بل بمعنى أن لا بد لها من محل والذّاتُ محلّها 
أمكنّ ذلك فإذا قیل بوجوبها مع الذّاتِ لم یکنْ لهم دليلٌ على نفیها؛ لد قد 
یناه لا حجَةَ على نفي تعلّد الواجب؛ فان الاك لا بد لها من الطفات 
والْفاث لا تقوم إلا بالات فهذان متلازمان لیمن أحدُهُما مفتقرًا/ إلى 
الآخر» والاخر مستغن عنه حتی يُقال: إن وجوه يُنافي ذلكّ» ونحنْ لا 
ترضی هذا الَدَّ؛ فان قد یال و 
الاب ممتنعٌ لام آخرّء وهو امتناعٌ واجبین کل منهُما مف مفتقر إلى الآخره فان 
إذا قيل: إن ات واجبةٌ بنفيسهاء والضّفاتٍ واجبة بنفيهاء ول منهُما 
تود عا الع كان قمع عهما ی ایام ان رن 
وجوبه پفسه فقط بل بشیسه وبدلک الا شرء دلي کان سفق ال يفال 
NE‏ بارس مر TO‏ 
واجبُ الوجود بنفسه مَع أنَّ في مسألة الذّاتِ والْفات تحقيقًا ليس هذا 
۵ ل سره یرمع ل ل هناب 
مر ممتیغکتقدیر وجود مطل لا »وان ليس في الخارج ذاث متميّزة 
عَنْ صفاتها حتی يُقال: الضفاث زائدة» ولکیْ الذهنَ یر ذلك ثم ینظز: 
هل یمکنْ وجوده في الخارج أو لا یمکن؟ وذکزنا أن مَنْ قال من أهلٍ 


(۱) في المخطوط (مفعولة) ولعل المثبت هو الصحیح. 


۸/۲۰۷ ب] 
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5 مسألة في توحید الفلاسفة 
الابات: لد الات زائدة على الدّات فاٍنما قال ذلك لأنَّ النغاة من 
الجهميّة المعتزلة والفلاسفة ونحوهم قالوا باثبات ذاتٍ بلا صفات. فقال 
هؤلاءٍ: له صفاتٌ زائدة على الذات؛ آي: على ما وه من الذات؛ أي: 
ی وا IG‏ 

توب | !ةنا قم ۲ نثبثُ ما يزيد على الذات المجرّدق وأمًا في 
انضارج ف وجوژ ذات بلا صفاٍ ولا صضاٍ بلاذاٍ» کم ل 


یَتصوّ وجو حیوابمطلق بشرط الاطلاي آو جسم مطلق بشرط الاطلاق 


أو إنسانِ مطلتي بشسرط الاطلاق. ار ن ذلك فقول القائل ُستي جمیع 
الشروط واللُوازم التي لا توج لا بها للا ونقول: إذا كان وجوه مت 
غلیها كان ا نله قآ سمي تلك ال روط واللوازة آغیاژاه 
والواجث مل َر إلى غیره وبمنزلة قولهم: لو كانَ له صفاتٌ لكان 
رکه والمر کب مُفْتقِرٌ إلى جره وجزژه یر والمفتقر إلى غيره لا يكون 
N N E ARLES‏ واشتباة إبهامٌ وإيهامٌ 
والذي قام البُرهانُ على نفیه عَنْ واجب الوجود لا يدل على مقصودهم 
الذي ینازغهم فيه المسلمون وسائرٌ أهل المِلَلء بل ولا على مقصودهم 
الذي ينازعُهم فيه الصّفاتتِة بَلْ ولا على مقصودهم الذي ینازشهم فيه مَنْ 
يقول بالجسم ونحوٌةٌ من الصّفاتيّة. 

وأبو حامدٍ الغزاليُ”" قد تفن لكثير من تلبّساتِهم في هذا المقام 


(۱) هو: محمد بن محمد بن محمد العَرّالي الطوسي» أبو حامد حجة الاسلام له نحو مثتي 


مصنف. مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوس» بخراسان) رحل إلى نیسابور د ثم إلى 
بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل (عند - 


مسألة في توحيد الفلاسفة ۷ 
ونکلم في تعجُزهم عَنْ إقامة الیل على استحالة إِلهَْنِ وتعجيزهم عَنْ 
نان أن الأول لش وا و مدعو اذى SIS‏ 
قولهم: إن ذات الأول لا تن تنقسم بالجن س/ والفصل» وابطال مذهبهم في 
أذ الأول و ها هه مع أن الد عليهم وبي فسادٍ قولهم 
يتحتملٌ آکثر ما ذَكرَهُ أبو حامدٍ, ون كانوا في بعض المواقف يقولون: إِنَّهُ لم 
يُنصِفُهم في المناظرة كما أَنَّهُ في مواضع قد يوافقّهم على أصولٍ باطلة لک 
قد حسی في الرد عليهم في أكثر هذه المسائل» وین بما دربن فساد 
قولهم ما فيه عبرةٌ لأولي الألباب. 

والمقفسوة هنا آن الذى ثبت بال ر هان أنه لیسن يكن تفيل الوجود 
والعدم بذاته بل نفشه واجبة الوجود لا تقبل العدم بوجه ا 
یک ون لة فاعلٌ ولا عله فاعلةٌ ولا لازم لها مستغن عنة؛ فإ لازم على 
CEL‏ مت مان رخ 
موقوفا على ما هو مستغن عنةٌ» فلا یکونْ وجودهُ بمجوّد نفسه بل لا بد له 
مِنْ ذلك الغنی عنة. ۱ 

وأمًا لوا المفتقرةٌ إليه فوجوت وجوده لا يُنافيهاء سواءٌ شمیت 
صفات أو أجزاءً أو عِلَّلَا أو شروطا أو غیر ذلك من الأسماء؛ فإِنّها إذا 
کانث لا توجد إا بوجود الواجب لم یکن الوجود الواجب بنفسه ممكنًا 
يقل الوجوة والعع بْ كان الوجوذ الواجث هو المقتضي لهذا الو ومذا 


= من یقوله بتشدید الزاي) أو إلى عَرَالة (من قرى طوس) لمن قال بالتخفیف. توفي سنة 
(۵۰۵ه). انظر: وفیات الأعيان (۱/ ۳ ) والاعلام للزركلي (۷/ ۲۲). 


۸ با 


[i /۱۰۹[ 


[۱۰۹/ تي 


بت و یو ونا فسات ارس 


كُلهُ مخاطبةٌ لهم على هذا القدير الذي فبَقُوا فيه بين وجوده وماهيتهء وبي 
ET‏ رنه هو يخا # مس را إليه» وهذا عندنا لیس 
پشرض بل المرضي عندنا أن وجود کل موجود ليس زائدًا على ماهيّته. 
ولکن إذا با فساة قولهم على هذا اتندیر ان المعتزلة وأبا عبد الله الرازي 
وأمثالَة خير منهسم وآقرب إلى الصّواب؛ كاد هذا من الملم التافع لأولي 
الألبابء وإذا تبّنَ أن الواجت بنفیسه لا يه م 
هو مسفن عه لمیتصوز ووذ واجبینبانفیسهما يكون حدما موز تقر 
إلى الآخسرء وكذلك لا يجوز وجود واجبین کل منهُما مُفتقر ت وان 
ES‏ 
تتافض» وآن وجود کل فا هة بنفيسه يقتضي استغناءة عَنِ الواجب ال خر 
وافتقاژ له يُنافي هذا الاستغناة» فيلزمٌ أن یکون کل منهُما ع تسه ان 
GSS‏ 
مستلزم لأمور لا وج إلا عع وجودها فلیمن بممتنع 

RT‏ ب هنا ثلاٹ: ناژ الواجب إلى عة اعل فهذا لا ریت 
في امتناعه وما توقّف الواجب على واجب آخر فقّد نازعهم آبو حامدٍ في 
TT‏ لفظيًّا كما قال في مسألة الصَّفَاتِء وهي 
المسألة الشادسة فقت الفلاسفة - يعني المشَائينَ على استحالة/ إثباتِ 
العلم والقدرة والارادة للمبدأ الأول كما ات المعتزلة عليه» وزعموا 
أن هذه الأساميّ وردّث شَرْعَاء ويجورٌ إطلاقها لغ ولکن ترجغ إلى ذاتِ 
واحدة كما سی ولا یجوژ إثناث صفات زائدة على ذاته كما لا یجوز 
في حقنا أن يكونَ علمنا وقدرتُنا وصفائنا زائدة على ذاتنا. ورّعموا أن ذلكَ 


آله و و93 سس سس یس 54 
يوجث كثرة؛ ان هذه الصّفاتِ لو طرأث علينا لکتا نَعلمُ آنها زائدة على 
الذاتِ؛ إِذْ تحدّدَثُ» ولو قُدّرت مقارنةً لوجودنا من غير تأغر ما خرج عَنْ 
کونه زائدّا على الذات بالمقارّنق َكل شيئَينٍ إذا REE‏ علی الاخر 
عَم أنَّ هذا ليس ذللق» فلو اقترّنا أيضًا عقلٌ کولهما شيئينء فا لا تخرج 
عَنْ هذه الصّفاتٍ بِأنْ تکون مقارنة لذات الأول عَنْ أنْ تکون شيئًا سوى 
الذَاتِء فيوجب ذلك كثرة في واجب الوجود وهو مُحالٌ؛ فلهذا أجمعوا 
على نفي الصّفَاتِ فیقال لهم: وبم عرفثم استحالةً الكثرة من هذا الوجه 
وأنثّم مخالِفونَ لكافة المسلمِينَ سوى المعتزلة في البرهان عليه؟ فان قول 
القائل: الكثرة مُحال في واجب الوجود مّع کون الاب الموصوفة واحدة 
ترجم إلى أنه مستحیل كر الضفات» وفيه لا ولیسن استحاله ماوقا 
بالضرورة فلا بُدَّ مق البرهان, ولهم مسلکان: 

الأوّلُ: قولهم: البرهانٌ عليه أنَّ کل واحد مّ الصَفة والموصوف / 
إذا“ لم يكُنْ هذا ذاكَ ولا ذاكَ هذاء فإِمًا أن يستخني كل واحدٍ عن الآخر في 
وجوده» أو يفتقرَ کل واحد إلى الآخرء أو يستغنيّ واحذ عن الآخرء ویحتاج 
الآخرَء فان فُرضّ کل واحدٍ مستغتیا عن الآخر فهّما واجبا الوجود وهي 
نيد المطلّقةٌ وهو مُحال» ول آن بحتاج کل منهما إلى ال خر فلا یکون 
کل واحدٍ منهما واجب الوجود؛ إِذْ معنی واجب الوجود ما امه بذاته وهو 
مستغن من کل وجه عَنْ غیروه فما احتاج إلى غيره فذلكٌ الغیر عله إذْ لو 
رف ذلكَ الغیژ لامتنع وجو فلا یکون وجودُهُ من اهب من غیره وان 


[i /۱۱۰[ 


۰ ب] 


۹2 ا ا م م حي اا ا ا نمي ارو ف تو تو سحيك الفلاسفة 


E E Ty 
هو الاخز ومهما كانَ معلولا افتقر إلى سبب. فيْودّي إلى أن ترتبطً ذاثُ‎ 
واجب الوجود بسبب.‎ 
قال: والاعتراضٌ على هذا أن يُقالَ: اه ۱ عفر‎ 
القسم الآخر ولكنّ إبطالكم القسم الأول هو نی المطلَقة قد بين أن لا‎ 
برهانَ لكم عليها في المسألة التي قبِلَ هذاء وأنّها لا تتم إلا بالبناء على نفي‎ 
الكثرة و في هذه المسألةٍ وما بعدهاء فما هو فع هذه المسألة كيف تبنى هذه‎ 


المسألة عليه ولكنّ المختارَ أن يُقالَ: الات في قوامها غير محتاجة إلى 
الصّفاتِ والصّفَةٌ محتاجة/ إلى الموصوف. كما في حَقّناء فينفي قولهم: 
المحتاج إلى غيره لا یکون واجب الوجودء فیقال: إن أردتّم بواجب الوجود 
أنه ليس له عِلَةٌ فاعليّةٌ فلم قشم ذلكَ» ولم استحال أن يُقالَ: كما أنَّ ذات 
واجب الوجود قديجٌ لا فاعل له فكذلكٌ صفیهُ قديمةٌ معَةُ ولا فاعل لها؟ 

وإ آردتم بواجب الوجود ألا یکون له عل ال فهو ليس بواجب 
الوجود على هذا التّأويل» ولكنَّهُ مع هذا قديمٌ ولا فاعل له فما المحیل 
لهذا؟ فإن قیل: واجبُ الوجود المطلق هو الذي لیسن له عِلَةٌ فاعليّةٌ ولا 
بل فإذا سُلّمَ أنَّ له عله اب فقد سم که معلولا. 

قلثْ: بل تسميه الذات القابلة علة قابكِ ة اصطلاکم» والدَّلِيلٌ لم 
یدل على ثبسوت واجب الوجود بحکم اصطلاجکم» واما دل على إثباتٍ 
طرق تَنقطعٌ , به تسلسل العا والمعلولانچه ولم يدل على هذا القدره وقطغ 
النسلشل ممكنٌ بواجد له صفاتٌ قديمة لا فاعل لهاء كما لا فاعل لذاته 


مسألة في توحيد القلاسفة .سس س ۷۱ 


ولكنّها تكو منفردة في ذاتهه فلیطرخ ل لفظٌ واجب الوجود فان يمكن 
لیس فيه إن البرهان لم يدل إلا على قطع السلشْل» ولم يدل على غيره 
اة فدتعوى غيره تحکم» فان قیل: كما يجب قطعٌ النّسلسّل في العِلَةٍ 
الفاعليّة يجبُ قطَعُةُ في القابليِةٍ؛ إِذْ لو افتقر كل موج ود إلى محل يقومُ 
به وافتقر المحل أيضًا لَلَرمَ انسل كما لو افتقر كل موجود إلى علق 
وافتقرت/ العلَةٌ أيضًا إلى علیّة قلنا: صدفتم فلا جَرَم قَطعْنا هذا التسلسُلَ 
ایض وقلنا: إن الصفة فى ذاته ولیس دات قاتا بغیروه كما أن علمّنا فی 
ذاتنا وذائنا محل له وليس ذاتّنا في محل فالصّفةٌ انقطع تسلس ل علتها 
الفاعليّةٍ مع الذاتِ؛ إذ لا فاعِلَ لها كما لا فاعِلَ للذاتِ» بل لم تزل الذَاتُ 
بهذه الصّفةٍ موجودة فلا عِلةً لها ولا لصفتها. 

وا العلَّةٌ القابليةُ فلج ینقطغ تسلسلها إلا على الدّات» ومن أينَ 
لزم أن ينتفي المحل حين تتفي | لفلا والبرهان لیس يضطرٌ الا إلى قطع 
اَساشل لكل طريتي أمكَنَ قطع التسلسُلٍ فهو وفاءٌ يقتضيه البرهان الذاعي 
لى دجوب الوججوي وان أريڌ بواجي الوججود شية يوی موجود لسن( 

ا اع قور موحي اير د راجا مدرو ني 
لقبول موجود قديم موصوف لاعِلَةَ لوجوده في ذاته وفي صفاته جميعًا. 

ثم قالَ: المسلك الثاني قولهم: ان اللم والُدرة فينا ليس داخلا في 
مایت ذاتنء بل كانَ عارضًا بالإضافةٍ له ون كان دائما له فرب عارض لا 
قاری أى نكر لازما تماهه و لا بصي يذلاك مقويًا لذاته» وإذا كان عارضا 


[î /۱۱۱[ 


۷1 با 


]] /۱۱ [ 


۷۲ : + مسألة في توحيد الفلاسفة 
کان تابعًا لذات» وكانَ سببًا فيه» وكانَ معلولاء فكيفت يكونُ واجبُ الوجود 
هذا هو الاوّل مَع تغيير عبارة؟! 

فنقول: إِنْ عنیثم بکونه تابعًا للاتِ وكون الذاتِ سببًا فيه أنَّ/ الات 
عِلَةٌ فاعليَةٌ وأنّها مفعولةٌ لت فليس كذلكَ؛ فان ذلك ليس يَلرَمٌ في 
علینا بالاضافة إلى ذواتنا؛ إذ ذواتنا ليست بِعِلَةٍ فاعليّة لعلمناء ون نیم 
أن الات محل وأنَّ الصَّفة لا تقوم بنفیسها في غير محل فهذا مسلّمٌ فلم 
یمتنغ هذاء فلأن يعبّر عنةُ بالتّابع أو العارض أو المعلول أو ما أرادَه المعبّر 
لم يتغيّر المعنى إذا لم يمكن المعنى سوى أن یکون قائما بالات قيامَ 
ا GG‏ 
قديمٌ لا فاعلٌ» وكل لته م تهويل بتقبيح العبارة بتسميته ممكنًا وجائرًا 
وتابغا ولاز ما مغر وان ذلك مشک فیقال: إِنْ أريدَ بذلكٌ أنَّ لهُ فاعلا 
فليس كذلكَ» ون لم يرذ به الا آنه لا فاعل ولك له محل هر ق فیه 
فليعبّز عَنْ هذا المعنی بای عبارة آریت فلا استحالة فيه» ورُبّما هو لو بتنقیح 
العب ارة من وجو آخر. فقالوا: هذا يؤدّي إلى أن يكو الاو محتاجًا إلى 
هذهو الصَّفات فلا یک ون غنيًا مطلَمَا؛ إذ الغني المطلّقٌ مَنْ لا یحتاخ إلى 
غير ذاته وهذا كلام وعظيٌ في غاية الرّكاكة؛ فان صفاتٍ الكمال لا تنافي 
ذات الکامل حتّی یال يحتاجُ إلى غيروء فإذا لم یزل ولا یزال كاملا 
بالعلم والقدرة والحياة فکیف یکون محتاجًا؟ أو کیف یجوز أنْ یک ون تغیز 
عَنْ ملازمة الکمال بالحاجة» وهو کقول القائل: الکامل مَنْ لا يحتاجُ إلى 
كمال فالمحتاح إلى وجود صفات الکمال لذاته ناقص. فیقال: / لا معنی 
لکوثه کاملا إلا وجود الکمال لذاتی فکذلک لامعنی لکونه غالا وجود 


و ا ہیی ھی ی تک شش عم و 


الصّفات المنافية للحاجات لذاته» فکیف ننک صفات الکمال التي بها نتم 
الإلهية بمثل هذه التخيلات اللفظيّة؟ 

فَإِنْقيلَ: (ذاآبشم ذانًا وصفةً وخلولا للصَفة بالذَاتِ فهو تركيبٌ 
وکل ترکیپ يحتاجُ إلى مرب ولذلكَ مَنْ لم پچ أن یکون الاو جسمًا؛ 
لانه مرب قلنا: قول القائل کل ترکیپ يحتاجٌ إلى رکب كقوله 1 
موجود يحتاجُ إلى موجه فيقال لة: الأول موجود قديمٌ لاله له ولا 
موجت. للك يقال: هر موصوفٌ قدي لاعِلَةَلذاتِهِ ولا لصفته ولا لقيام 
صفته بذاته بل الكل قديمٌ بلا عِلَةِ. 

وتا الجسم فإنَّما لم یج آن یک ول الأَوَّلَ؛ لأنَهُ حادث من حیث ان 
لا يخلو عَنٍ الحوادثء ومَنْ لم يث يُثبث له حدوبت الجسم له أن يجوز أن 
تکون الل الأولى”) جسمًاء كما تستلزمة عليهم مِنْ بعد وکلٌ مسالکهم في 
هذه المسألة تخيّلاتٌ. 

ثم نهم لا یقدرون على رد جمیع مايا بت إلى نفس الذّاتِ؛ فإنّهم 

أثبتوا كونةُ عالمّاء ويلزمُهم أن کرت ةلك زائدّا علی مجرّد الوجود. قال 
اسرد الال عر ل aN‏ 
قال: لا يعلمُ الا ذاتَهُ. 

فأمًا ال فهو الذي اختارة ابن سین فا زعم أَنّهُ يعلمُ الأشياء كُلّها 
بنوع کل لا يدخلُ تحت الرّمان» ولا يعلمُ الجُزتيَاتِ التي ُوجب تجدّد / [۱۱۲/ ب] 
الا حاطة بها تغيرًا في ذات العالم. 


(۱) في المخطوط (الأول) ولعل المثبت هو الصحیح. 


[Î /۱۱۳[ 


۷ مسألة في توحيد الفلاسفة 


فنقول: عِلمُ الأوّلِ بوجود کل الأنواع والأجناس التي لا نها لها عينُ 
علمه بنفِه أَمْ غيره» فان قلتُم: اه غيرُهُ فد ثم كثرة ونقضّم القاعدة وان 
قلّم: ان عینه لم يتميّزوا عمن يَدّعي أن علم الإنسانٍ بغیره عينٌ علمه بنفیسه 
وعينٌ ذاتهه ومَنْ قال ذلك سفيةٌ في عقله» وقیل: حَدٌ السسيء الواحد آن 
یستحیل في الوهم الجمع فيه بين الَف والاثبات» فالعلم الواحدٌ بالشي: 
لماكانَ واحدًا استحال أن يَْوهّمَ في حالةٍ واحدة موجودًا أو معدومّاء 
ولا لم یستحل في الوهم يقذز علم الإتساق بغي ذون عله بغیره قيل: 
إن علمَةُ بغيره غير علمه بنفسه؛ إِذْ لو كان هو هو لكان نن نميه نفيًا له واا 
اا N SE‏ 
في حالة واحدق ولا يستحيل مثل ذلك في العلم بالعين مّع علمه بنفيسي» 
وكذلك في علم الأول بذاته مع علمه بغیره؛ إِذ یمکن أنْ يُتوهّمَ وجوذ 
آحدهما دون الآخرء وهُما إِذن شیتان» ولا يمكنٌ أن يُتوهَّمَ و جود ذاته دون 
وجود ذاتِهِء فلو كانَ الكل کذلك لكان هو التّوهّم مُحالاء فكل من اعترفت 
مِنَ الفلاسفة بان الأول یعرف غيرَ ذاته فد أثبت كثرةً لا محال فإِنْ قیل: 
هو لا یعلم الغیر بالقصدٍ لالب يعلمُ ذاتَهُ مبدأ الكل فيلزمة مُه العلمٌ بالكل 
بالقصد الثاني؛ إِذْ لا يمكنٌ أنْ يعلم ذال لا مب فإنَّهُ حقيقة/ ذاته» ولا 
یمن أن يعلمَ ذانَهُ مبدأ لغيره إلا ويدخلٌ الغیژ في عليه بطریق الم 
واللزوم» ولا يبعدٌ أن يكو لذاته لوازم وذلك لا یوج كثرة في ماهيّةٍ 
الذّاتِء وإِنّما یمتنغ أن يكونَ في نفس الذّاتٍِ كثرةً. 


قال: والجواب من وجوو: 


ع 


الأوَلَ: أن قولكم: اه یلم ذانَُ مبدأ تحکم بل ينبغي أن یعلم وجود 


مسألة في توحيد الفلاسفة _ ۷۵ 


ذاه فقطء فأتا الم بكونه مبدأ فيزيڈ على العلم بالوجود؛ لأن المبدأ فيه 
إضافة لاب ویجوژ أن بعلم الاك ولا يعلم إضافتةء ولو لم یک المبدأ 
اه E‏ ل وشح ارهد كل وها فان كاضر أن 
یعلم الانسان ذال ولا یعلم كوه معلولا إلى أن يعلم؛ لا وه معلولا 
إضافة له إلى علمه فكذلكَ کون علة إضافةٌ لهُ إلى معلولله فالإلزامُ قائمٌ 
في مجرّدٍ قولهم: إِنَّهُ يعلمُ کون مبداً؛ إذْ فيه علج بالات وبالمبدأ من وهو 
الاضافت والإضافة غیز الات فالعلمُ بالاضافة غير العلم بالذاتِ بالدّليل 
الذي ذکرناه وهو أنه یمک أن يُتَوهّمَ العلمُ بالات دون العلم تالف ف 
ولایمکن [أن]”" يتوهمَ العلم بالات دون العلم بالذات؛ لذن الذّات واحدة. 

الوجه القاني: أنَّ قولّهم: إن الكل معلومٌ لهُ بالقصد الثّاني كلام غیر 
معقول؛ فإنَّهُ مهما كان علمُهُ محيطًا بغیره كما يحيطً بذاته كانَ له معلومان 
مخايرانه وکا له عم بهماء وت المعلوم وتخايرة يوب تعد الما 
یقبل أحدٌ المعلومین ن الفضلّ عَنٍ الآخر في الوهمء فلا یکون العلم بأحيهما 

عي العلم/ بالگ خر؛ إِذْ لو كان لتعدّرَ تقدیژ وجود آحیهما دون الآخر, 
ول تم آخز مهما کان الكل واحذاه فهذا لا بختلف بان نعبّرَ عنة بالقصد 
القاني» نم ليت شعري كيف يُقَدِمُ على نفي الکشرة مَنْ یقول: هلا يعزْتُ 
عَنْ عليه متقال ذرة في السّماواتٍ ولا في الارض» إلا أنه یعرف الک بنوع 
کل والكُلَيَاتُ المعلوماث له لا تتناهى» فکیفت يكون العلم المتعلق بها مع 
کته وتغایرها واحا ینک وجد 


)١(‏ ما بين المعقوفتین زيادة یقتضیها المقام. 


] /۱۲۳[ 


[Î ۱۱[ 


۷٦‏ مسألة في توحيد الفلاسفة 

وقد خالف ابنُ سينا في هذا غیره من الفلاسفة الذین ذّهبوا إلى أنه 
لا یعلم إلا نف احترارًا من لزوم الكثرة» فکیفت شاركهم في نفي الكثرق 
ثم يأتيهم في إثباتٍ العلم بالغيرء ولّمّا استحيا أن يُقالَ: إن الله ھل 
في الذّنيا والآخرةء وإنما یعلم نفسك وأمّا غيرُهُ فيعرفة ویعرف غیره فیکون 
غيرُهُ آشرف منهُ في العلم فتركٌ هذا حياءً من هذا المذهب» واستنكافا من 
ثم لم يستحي من الاصرار على نفي الکشرة من کل وجوء وزعم أن علمَه 
بنفیمه وبغیره بَلُ وبجمیع الأشیاء هو ذانَةُ من غير مزید» وهوّ عینْ التناقض 
الذي استحی من سائر الفلاسفة؛ لظهور التّناقض فيه من آوّل النظر. 

فد لیس د یسك فريقٌ مهم عَنْ خزي في مذهب» وهکذایفعل اله بمنْ 
صل عَنْ سبيله ون أنّ الأمور الإلهيّةٌ َستولي على کنههابتظره وتخبيله. 


فان قیل: إذا أثبت أنه یعرف نفس ة مبدأ على سبيل الاضافة فالعلمُ 


بالصّفات واحدٌ؛ إِذْ مَنْ عرف الأينَ/ عرفَةُ بمعرفة واحدةٍء وفیه العلمُ بالان 


والأبؤة ضِمئًاء فتكثرٌ العلومٌ ويتّحدُ العلمُ فكذلكٌ هو يعلمُ ذاته مبداً لتخيّره 
یج العلمٌ» وإ تعدّدَ المعلوم ثم إذا عقل هذا في معلول واحدٍ وإضافته 
إليه ولم يوجب ذلكَ كثرة فالژيادة فيما لا يوجث جنسه كثرة لا بوجت 
کثرت وكذلكٌ مَنْ يعلمُ السيء ویعلم" علمه بالشَّيءِ. 

قلت: ظهر بالكلام الذي حكيناةُ عَنْ أبي حا مد أنه يقول: إن واجب 
الوجود الذي قامَ الیل على إثباته هو ما ليس له علَةٌ فاعلة وما الله لاله 
فهو لا یجعلها منافية لوجوب الوجود حتّی 


۹ 


پثبت وجوت الوجود للصفاتِ 


مسألة في توحيد الفلاسفة WV‏ 


مع احتياجها إلى المحلّ» لكنّهُ قال مَع ذلكَ: وان آردئم بواجب الوجود ألا 
يكعون له عة قابلية؛ فليس بواجب الوجود على هذا لول ون َع هذا 
قديمٌ لاعِلَة له ولم یکن محتاجًا في إبطال ححجّتِهم إلى ذلك؛ فإ لما ذكر 
تقسيمّهم في الذدّاتِ والضَّفةٍ تا أن يكونَ کل منهُما ًا عن الا خر أو محتاجًا 
إليه أو آحذهما غنيٌ عن الآخر والآخرٌ محتاجٌ إليه اختارٌ هذا القسم الآخرَ 
وقد قالوا على هذا التّقديرٍ: المحتاج معلومٌ والواجبٌ هو الاخژ ومنهما 
كان معلولا افتقر إلى سبب. فيؤدّي إلى أن ترتبطً ذاثُ واجب الوجود بسبب» 
وقد قالَ: هو المختاژ أن تكونَ الذَاتُ في قوامها غير محتاجة إلى الصّفَاتِء 
والصّفَةٌ محتاجةً إلى الموصوف كما في حقناء ثم قالَ: فينفي/ قولهم: إِنَّ 
المحتاجٌ إلى غيرهٍ لا یکون واجب الوجود إلى آخره. 

وماذكرَه مِنَ الحَجَة لهم فيه تناقض بِِّنُ وکذلك في جوابه لهم» 
وذلك أن قولهم في الحجّة ومّهما كان المحتاجُ معلولا افتقر إلى سبب 
فيؤدّي إلى أن ترتبط ذات واجب الوجود بسبب كلام متناقض. فإنْهُ على هذا 
التقدير الواجبُ هو الموصوف فقط» والصَّفَةُ ليست واجبة الوجود بنفسهاء 
بل معلولةٌ بالات ومحتاجةٌ إلى الموصوف كما ذکن فتسميةٌ الَفة بعد 
هذا واجب الوجود وان ذلك ينفي ارتباط واجب الوجود بسبب کلام 
متناقض تقدیرالَفةًلیِسث واجبة الوجود؛ ولهذا احتاج في جوابهالیأن 
يجعلّها واجبة الوجوده ثم يفسّر ذلك بأنُّ لا فاعلَ لهاء وإ كان لها محل. 
وليس إلى هذا حاجه بل يكفي أن يُقالَ: الصَّفَةٌ على هذا ليث واجبة 
الوجود بل هي معلولةٌ كما ذكرواء ولو شُْیّت العِلَةٌ فاعلا بهذا المعنی لم 
یک في ذلكَ محذورٌ؛ إذ الواجبٌ على هذا التّقدير هو الا فكانَ هذا 


1[ ب] 


[î ۱۱[ 


| بصع سیم ویو بسک سین ری وش ا قاس 


EGS‏ م اد( ييا نار 
پستقیم ما ذکره م من الجواب؛ لأ الواجب بنفیه لا يحتاج إلى ما يستغني 
عنث ولا يحتاج إلى ما هو واجت بنفيه كان قر ال محتاخ كما قد َا من 
آنهیمتنغ أن یکون كل من الواجبين مفتقرا إلى الآخرء فإذا قرت الضفة 
واجبةً بنفیسها والذات واجبةٌ بنفسهاء امتنع ذلكَ» سواءٌ قیل: إن کلا منهما 
محتاج إلى الآخر أو قيل: إن الصّفَةَ هي الحتاجة إلى الذَّاتِ دون العكس / ؛ 
لأنّ وجوب الشيء بنفسه يُنافي أن یفتقر ر بنفیه إلى ما هو مستغن عَنْ كله 
aE‏ ی ار اس ی 
اللسلسل عليه اعتراضان: 
آحذهم: أنْ يُقالَ: فإذا كانت الذَّاتٌ متّصفةً بذلك فلتكتف بهذا 
الجواب. ولا حاجة إلى دعوى وجوب الوجود في الصَّفَةٍ مِنْ غير حاجة 
إلى ذلك مَع ما فيه من الناقْض. 
والاني: أن بُقال: بل الیل دل على إثباتِ موجود بنفسه» فمتى لزم 
آلا یکون مُستغنيًا بنفِه لزم التّناقضُ» ومتی قُدَرَ أنه ليس ۶ غنیا بنفسه لزم 
ل للا ا ال ا 
هبدن لم يكن في ذلك يخن ولا بات حاججهء سوا قيل: انه 
دال فى مسکی نفسه آو لازمه لنفسه فان وسر بنفسه لا روحت غناء غ 


وا اع 6 چ 7 1 7 ۰۰ 1 ES‏ 
نفسه فضلا عن آن يوجبَ غنى هو داخل في مسمی نفسه أو لازم لنفسه 


مسألة في توحيد الفلاسفة ۷۹ 


وهذا كما أن اللّفْظَ إذادلَ على معتّی بالمطابقة فقد دل على هو داخل فيه 
بالتَصْمُنِء وعلى ما یله 4 بالإلزام» ولا يقال إن المدلولَ عليه بالمطابقة 
محتاجٌ إلى ما هو المدلولٌ عليه بالتمنٍ أو بمطلق زوم إا كما یال 
إن المدل ول عله بالمطابقة لماع ای نفیسو/ هو معنی تول الا :هو 
محتاجٌ إلى نفسو ون كانث هذه الغنارة نل : بحسن إطلاقهاء e‏ 
المعنی المقصود بالعبارة ولا فَالتَسْنيعٌ المحض لا یثبت به حقٌ » ولا يندفع 
به باطلٌء وهو عادتهم في هذا الباب كما ذكرَّهُ أبو حامد. وتمامٌ الفائدة فيما 
ذکرة أبو حامد يحصل بمعرفة ثلاثة أشياء: 

أحدها: أنَّ هذه الحْجَةً التي ذکرها عنهُم حُجَةٌ ناقصة فيها تلبيمن؛ 
فإنَّهُ لم یذکز فيها تخيّلَ احتياج الصّفَةٍ إلى الموصوف دون العكس كما قد 
یناه ولكنْ قد نة على تمامها فيما بعد بقولهم: هذا يودي إلى آن یکون 
الأول محتاجًا إلى هذه الصَّفاتِء فلا يكون غنيًا مطلقّاه وقد بيّنَ هو فساد 
<ذ یلام وت فیط الكادم على هدر ال زره ون كلا مذي 
es‏ لهأو حامدٍ ونحه مِنْ فساد 
خججهم. وحاصل آمرهم لا نفی الصَفاتِ لعلمهم أن لذَاتَ محتاجة إليهاء 
فیک ون الواجبُ محتاجًا إلى غير أو متقومًا بفیره ونحو ذلك. وقد آجابت 
نان مذا ون كان حاه فلیسن فیما یثبث واجست الوجود ما يفي هذا ذال 
يقم دليلٌ على أنَّ واجب الوجود هو ذات لا صفات لها وأنَّهُ واحدٌ ليس 
فيه معنی کثرة» وإنماهُم في آخر الأمر نما ينفونَ الکثرة والرکیب بدليلهم 
المذكور في اللو حيدِ كما ذکر أبو حامدء حيثٌ قالَ: إبطالكم للقسم الأول 
وهو ان المطلّقةٌ/ قد بيّنا هلا برهان لكم عليها في المسألة التي قبل هذي 


/١١[‏ ب] 


[i YU 


1 ب] 


A‏ وو ی ی و و 
وأنها لا تتم إلا بالبناء على نفي الكثرة في هذه المسألة وما بعذهاء فما هوّ 
فرع على هذه المسألةٍ كيف تثبني هذه المسألةٌ علیه؟ والذي أحال عليه هو 
4 قالَ: المسألة الخامسة في بیان عجزهم عَنْ إقامة الدّليل على أن الله واحدٌ» 
ونه لا یجوژ فرض اثنين واجبي الوجودء وكل واحدٍ منهما لا عِلَةَ له. 
واستدلالهم على ذلك بمسلكين: 
المسلك الأوّلُ: قولّهم: إنّهما لو كانا اثنين لكان نوعٌ وجوب الوجود 
مقولاعلى كَل واحد منهماء وما قیسل: له واجبُ الوج ود فلا يخلو ما 
آن یکون وجوبُ وجوده لذاته؛ فلا يُتصوَّرٌ أن یکون لغیره أو وجوبُ 
الوجود لعِلَةِ؛ فتکون ذات واجب الوجود معلولًاء وقد اقتضث عِلّة وجوب 
الوجود ونحنٌ لا نريدٌُ بواجب الوجود إلا ما لا ارتباط لوجوده بل 
بجهة مِنَ الجهات. فرّعموا أن نوع الانسان مقول على زيدٍ وعلی غمری 
ولیس زيدٌ إنساتا لذاته؛ إِذْ لو كان ٍنسانا لذاته لما كان عمژو انساناه بل لعلهة 
جعلهةٌ إنساناء وقد جعل عَمْرًا أيضًا إنسانًا فتكونٌ الإنسائيةٌ بتکثر المادة 
الحاملة لهاء وتعلّقُها بالمادةٍ معلولٌ ليس لذاتٍ الإنسائيةء فكذلكَ ثبوث 
وجوب الوجود لواجب الوجود إِنْ كان لذاته» فلا يكو ن لا لك وإِنْ كان 
لعِلَة فهو أيضًا معلول وليسس بواجب/ الوجوب. وقد ظهر بهذا أن واجتٍ 
الوجود لا یکون إلا واحدا. 
قال أبو قولکم: انوع واجب اهر و 
ولعلة) تقسيمٌ خطأ في وضعه؛ فإنا قد بيا أن لفظ وجوب الوجود فيه 


إجمالٌء لا أن يراد به نفی العلم» فلیستعمل هذه العبارة» فنقول: لم یستحل 


تسوت موجودين لاعِلَة لهماء ولا أحدهما عل للآخرء فقولكم: إن الذي 
لاعلة له لذاته أو لسبب تقسيمٌ حطاه لت ني الج واستغناة 0 
العلة لا يطلب له عل فأ معتّی لقول القائل: إِنَّ ما لا علَّةَ له لا علّةً له 
لقاقه أواليلة ١‏ قرلا لاع ل منت مدقت واكاك لتم الا كن 
ل 


ون عنیشم بوجوب الوجود وَصمًا ثابنًا لوجوب الو جود یسوی أنه 
موجود لا عل لوجوده فهو غیژ مفهوم في نفیسه والذي يشكل مِنْ لفظه 
نفی العلة لوجوده» وه سلت تحن الأ يفال قيعه: لب لذاته و لعلة ن 
نی على وضع هذا التّسيم غرّض؛ فدل على أن هذا برهان مزخرفٌ لا 
أضل لش يل تقول : معنى أنه واجبُ الوجود آنه لا عل لوجودوء ولا عة 
لکوانه بلا علةه ولیسن کوه بلا عله معلتلا آیضا بذافه بل لاغلة لوجودهه 
ولا لکونه بلا علَةٍ أصلاء ذ فكيفت وهذا سیم لا یطوق إلى بعض صفاتٍ 
الاثبات/ فلا عتا يرجم إلى لالب إذلو قال قال #الشواذ لون E‏ 
أو لعل فإ کات لذاته فينبغي ألا تکون الحمرةٌ ا 
آعني اللوقة إلا لذاك السرا ون كات الوا لوتالعلة جعلتهة لرن فینبغی 
أذ یعقل مسواو لیس بلون a‏ نات زا علی 
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ES‏ 2 يتحقق في الوجود. ولکن 
ال : هذا تسم خط في الوضع: ‏ فلا يقال في السواد: إن کا 
أو لا علَةَ لهُ لذاته قولا ر يمنعٌ أَنْ يكونَ ذلكَ لغیز اه بحال(). 


(۱) انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص .5١‏ 


[Î ۱۱۷ 


۷ بت] 


۸۲ مسألة في توحيد الفلاسفة 

قلث: هذه الحُجَّةُ مادَنّها هي ماد الحُجَةٍ التي ذکرها الشائل؛ إِذْ 
أصل ذلك کله أنّهُ متى فد واجبان لزع أن يكونَ وجوبُ الوجود معلولاه 
تا للماهيّة أو لأمر آخره ووجوب الوجود لا یک ونْ معلولاء فإِنَهُ إذا قدَرَ 
ا يعم و توا ی تشه وزدا لم ینحضو فلا یجوز أن کین 
وجوبٍ الوجود هي الموجبة لتشخصه وتعینه؛ إذ لو كان كذلكَ لانحصرّ 
نوعهٌ في شسخصه وتعینَّ وجوب الوجود والغرضٌ خلاف ولا بُدَ آن 
يكونَ نسب الشخص غير وجوب الوجوده وحینتذ فسواءٌ أن كان وجوبُ 
الوجود لازمًا لذلكَ المَخْصٍ أو عارضًا / له فلا با أن يكونَ معلولا له 
ان وجوت الوجود لا يحص ل لا به؛ كما لا تحصل الإنسانيِةُ في الشّخْصِ 
إا بسبب غير الانسانی كما ذكروا من أسباب ذلك وهو المادّة الحاملة 
او اجن ييه لا بكرت قعل 


فهذا مُنتهى ما عند القوم وأبو حامد بفطرته قد تفطنَ لفسادها وقال: 
هذا سیم خطأء مت ذلك بو »ومیل الذي ذكرَُ مطابقء لک 
ین أصلُ فساد هذه الحْجّة. ولم ین وجه المنع في مقدّماتِها؛ لأن ذلك 
مبنئٌ لعلهة #العول في الاه وا وود والفرق بینهما والقول في أشخاص 
سونو وی ل 
TT‏ ا و 
في كلامهم. ومثل هذا يوجدٌ في کلام الرّازيء وکثیر مما يوجدٌ في کلام 


(۱) هكذا في المخطوط ولعل الصواب (هو الموجب). 


مسألة في توحید الفلاسفة ۸۳ 


ال .تفا ا ای رای رود و كلام بي 
وس مراكم ( إجمالٌ حیّی غلط بسبب ذلك 


ونح نة ونتکلم على كُلّ هذه الحُجَةٍ كما تهنا على کل الحُجَةٍ 
التي ذكرّها السائل فنقول: قولکم: لو کات نوعٌ واجب الوجود مقولا على 
کل واحدٍ منهُماء وما قیل: إِنَّهُ واجبُ/ الوجود إِمًا أن يكونَ وجوبُ وجوده 
مره ل يم و م ل 


۱ 


0 


يلا اب : eS‏ 1 


فإذا قیل: وجوب وجوده لذاته لم يكَنْ في ذلك محذوژ؛ إذ ثبو 
آفراده في الخارج وإذا قیل: له لعِلَةِ لم یستلزغ ذلك أنْ یکون 
ا ل ا 
۰ مفتقرٌ إلى محل وأا الموجوذ الواجبٍ الذي في الخارج فليس هو مفتقرٌ قر 
ل لو ال ل ای 


(۱) هو: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني. من أئمة الإسلام في الكلام 
والفلسفة. كان علامة في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة. صاحب كتاب 
(الملل والنحل). توفي سنة (۵1۸ه). انظر: الأعلام للزركلي (7/ :)7١5‏ ووفيات 
الأعيان (۱/ 1۸۲). 


[Î ۱۱۸ 
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بو 3 4 مسألة في توحيد الفلاسفة 


وهو لا يكون الا معيّنًا حاضاء وان قيلَ: إِنَهُ يزم من وجود الشخص وجود 
ار هدر یز و ا 

م1 اس ان يشترك اثنان في عینه» وان اث شترکا في نوعه. والموجبٌ 
لتعینه وتشخصه هو الموجث لما هر منْصف به من کونه موجودا آو واجبّاه 
وعند ذلك وكذلك جميع م آفراد الع کالانسان مثلاء فالموجبُ لعینه 
الموجودة هو الموجبٍ لما فيه مِنْ إنسانيّة وحيوانيّة وغير ذلك وقد لوا 
إلى هذا الموضع شم ومن هم ضلالا یش /؛ فن قولهم: ان نوع 
الاتسان مقوال على وین ب وعلی عمرو ليس زيدٌ إنسانًا لذاته؛ إِذ لو كان إنسانا 
لذه نما کان عمژو انسااء بل لجع زنسانه وقد جمل عمرو آیضا 


تا الا نسانيّة ون - وتعلقها بالماذة ومعلول 


و ی یس زو 

آحذها: آن قولهم: ایح اند قطان لد اد لوكان إنقيت نا ا تما 
كانَ عمرّو إنسانًا يقال لهم : تعنونٌ بقولکم : لم یکن إنسانًا لذاته وأ غير 
هذا الإنسانٍ لمعن الموجود يخاص به كما يقولة تن يقولة ین المعتولة: 
إل المعدوم شي أمْ ذاثٌ مطلّقةٌ مشتركةٌ يشتركٌ فيها هذا الإنسان وغيرُة 
أَمْ يعنون بذاته هذا الانسان المعيّنَ المخصوص وهذه القسمة حاصرة؛ 
فان ذات هذا الانسان المخصوص إمَا أن تكونّ هذا الانسان أو غیرَ وإذا 
كاتف غیر؛ فلا يكار و عر ا تمساویه في الخصوص, وان 
(۱) هکذا في المخطوط ولعل الصواب (ووجود). 
(۲) هكذا في المخطوط ولعل الصواب (عند). 
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مسألة في توحيد الفلاسفة سس ااا ۸ 
أن تکون کی مطلقة تتناول غير فان عنیثم بذات هذا الانسان هذا الانسان 
فكل انسان معیّن انسان لذاته المعيّنةٍ كما هو إنسانٌ بانسانیتهالمعينة ليث 
مس مشت رکا نوين غير ل وجميخ ما لا مِنَ الجواهر والصفاتِ 
المعكنة لسحت لوكا بذ وي مر سم و 
المعيّنة وسائر صفاته المعيّنةٍ له وبه يمكنٌ/ وجودُها مع عدّم ذاتٍ الآخر 
المعيّنه ومع وجودهاء ون قڌرت أنَّ ذات زيدٍ هي ذاتٌ جزئيةٌ تساوبه في 
الخصوص» قهذ القول ون كان باطلاتکن لا یضنافي هذ المقام فة لا 
قیل: ان الانساتة | لمعينة معلومة معلولةٌ لتلك الا المعيّنةِ ما يضر ذلك 
وإ قيلّ لك: أتعني بذاته ذانًا مطلقةٌ مشتركة هي الانسانية المطلقة متلاء 
قيل لكَ: هذه لین لها في الخارج وجو تشرط كونه مطلق والحليَاتُ 
: مشتركةٌ كي اما وجودُها في الخارج هو وجودُها المعيّنُ فط فلیسن 
في الخارج إنسان ولا حیوان» ولا نحو ذل لت مِنْ غير الاعیان الموجودة 
فإذا قلت: ال ثابثٌ في الاعبان أو المطلّق ونحو ذلكَ» وعنیت أنَّ بوتها 
هو ثبوث الأعيان» فهذا معنّى صحيحٌ, وان آردت أنّها ثابتةٌ کل مطلقةٌ 
فهذا باطل وإِنْ قلت: إنا نرید أنّها ثابتة مطلّقةٌ لا بشرط الإطلاق ولا 
آری د ذلك فکونها() كا كلية وجزتية قيل لك: قولك: نها موجودة لا بشسرط 
الاطلاق لا ينافي ألا تکون إلا معيّنة منت فهي لا كرو في الخارج الا من 
ونت إذا تصوّرتها مطلقةً لا رز الاطلاق ولا تتعيّنُ لم تکن الا في 
الذَِّنْء فکما أنّها بشرط الاطلاق لا تکون الا في الذَّهِنْء فمتی تنفك عَنْ 


(۱) هكذا في المخطوط ولعل الصواب (بذلك كونها). 


۱۹۹ أ] 


[۱۱۹/ ب] 


[Î /۱۲۰[ 


۸٦‏ مسألة في توحبد الفلاسفة 


شرط الاطلاق والّعیین/ لا تکون إلا في الذَّهنِء وأمًا التي في الخارج فهي 
مشروطة بلتّعیین. 
وإِنْ قال القائل: هي لا بشرط الاطلاق في الخارج قیل لهُ: وهي 
مع کونها لا بشرط الإطلاق في الخارج مشروطةٌ بالعيين» ون أثبتها 
في الخارج منفكَة مق اّعبین كما يقولَة آتباعٌ أرسطو کابن سينا والزازي 
ونحوهما؛ فهو بمنزلة مَنْ أثبتها في الخارج منفكة عن الوجود. كما يزعم 
آصحات أفلاطنَ» وکلاهما خطأء فليس في الخارج ماهيَة غ موجودق 
ولا ماه مطلء غيز معین ولا موجودٌ مطلقٌ غير معن وإذا ت ینآ 
E‏ فيالخارج انسان نذا 
مطفَة ةه بل هو (نسان لغير ذاتٍ مطلّقت وهي ذاتٌ م وول 
ذلك عله منفصلةً عَنْ ذاتِه المعيَّنة؛ ولهذا ین خطأهم في النّقسيم كما ذکر 
ار lL‏ 
ذلك لین بجی ولو كان معنی سابًا فما یسلب عن ايء قد یکو اتب 
فشكو E‏ ة إلى هذین 
ارعن أن يدان في بعض الات هذین لوعي فان اما 
العلّة إذا فبل: ا نفس ذاق كما أن استغناة ال عا سرا لفس ات 
یک هذا منتفيّاء والله تعالى وف بأوصاف الکمال من ثبوت الممادح 
وانتفاء التقيض» وکلا الصنفين وجب له/ لنفیسه فنفشه تستوجث اثبات 


هذا وانتفاء هذا. 


الوجه القاني: من بيان اللبیس في هذا الموضع أن يُقَالَ: قولهم: 


0 


۷ 
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لو کات ٍنسانا لذاته لما كان عمدق إنسانا لذاته اتون بکونه إنسانا اسان 
مطلقة مشتركة أمْ إنسانيّتهُ امین 


وعلى التّقديرين تجدون") في ذاته مثل ذلك فان عنم إنسانيّةَ من 
حیث هي هي فاجعلوا بإزانها ان حیث هي هي وان عنم سای 
المُعيّنَة فاجعلُوا بإزائها ذا المعينة» فالمطلق معَ المطلّقء والمعیّن معَ 
لمعيّنِء وحیتلٍ فیطل قولکم: لكا نان لت اکن عمو اس 
لذاته؛ لأنَ کمن الإنسانيتين" إن رید بها | لمعينة فلها ذات معئدة تلازمُها 
في الخصوص؛ ون أريد بها المطلَقةٌ فلها ذاثٌ مطلَقةٌ تلازشهافي العموم؛ 
فكل مِنَ الانسان وذواتٍ الإنسان يتلازمانٍ في العموم والخصوصء وإنّما 
ضَللتُم من حيثٌ أخذتُّم إنسانيّة معيّنةَ وذانًا مطلّقة وليس هذا بأولى من 
العكس» وهو أن توجد إنسانية مطلقهٌ وذاتٌ معيّنةٌ وهذا منْ مقابّلة الباطل 
بالباطل ونظير الباطل بالباطلء فإذا كان هذا باطلا فقولهم هذا باطلٌ.  ٠‏ 
وكثر زا ماينتفع بهذا النّوع في النظر والمناظرة أن نقدَرَ نظير القول 
الذي قالَهُ الشَخصُ فإذا تبيّنَ آنه/ باطلٌ فخکم الشَّيءِ کم مثله علم أن 
نظيرَهُ باطلٌ» وبضرب الأمثال يتكشففُ الحال» وقد ضرب الله الأمثال فى 
كتابه لاه وهي من أنفع الأمور. ۱ 
الوجه التالث: تولهم كرك الا نان نی بتكثير المادةٍ الحاملة لهاء 
وتعلقها الا مال و لات ا قال لنةة ان غیت بالهاةة 


() فيا لمخطوط (تجدوا) ولعلا لمثبت هو الصحيح. 
(۲) بعدها في المخطوط (من) ولا يستقيم معها الكلام» ولعلها مقحمة ولهذا لم آثبتها. 


۸۲۳۰ بت 


لما 


AA‏ لص عسي 10 مسي ار یی 


اروت ی ار ۱ 
تخس وهي تکنز بتكثير الأناسيّء لکن على هذا يطل قولّك: و 
بالمادة الول لیس لذات الانسائبة؛ فان تعلق الإنسانيّة بالإنسان لین 
لأمر وراء كونه إنساناء بل نفسن الانسان موجبٌ للانسانیّق وان عنیت 
بالمادّةٍ البدن الذي للانسان أو عرّضًا من أعراض البدّن فليس البدَنْ وحده 
حاملا للإنسائية نةه بل البدَنُ والژوخ ولو ققر أنه البدن مُفردًا أو بشرط 
تعلق اوح به فحفل البدَنٍ للإنسان تة کخملها لسائر آعراضه مِنّ الطولٍ 
والغرض والعُمقِء فهو جسم بما من مِنَ الاعراض والصّفاتِ» ومعلومٌ أن 
هذه الصّفاتٍ تكثر بتكثير الأبدانٍ وتقل بقأّتهاء ولا يجوز أن یکون لهذه 
الأعراض وجودٌ بدون محلها الذي قامث به» ولا يقال: إن قيام العزض 
بمحاية لیس بذاته بل لعلةٍ منفصلةٍ عنة؛ فإنَ العزض لم يوجَد إلا في محل 
ی من أصاء ولو کان له في الخارج لا وجود ولا 
ونون جم لمات اه في الخارج غير ما قام بالإنسانء ومَنْ 
رت ی بالانسان لعلة منفصلة فقّد ضلّ» وهذا الموضعٌ مما 
ضَلَّث فيه عقول مولاء وأتبائُهم؛ عن و بي في الحارج 
للؤنسانٍ ولغیره ین انا وا تقارن الماذة التي هي غيل کل وا ین 
الآدميين وسائر آفراد »وه بمسبب تلك الماذة ي 3 يتشخصُ النْوعٌ» ولو 
هرا عون E‏ عين الشخص» فالستت هو المسستت 
فليس في الخارج موجودٌ غير فراه فلا وجود لحقيقةٍ في الخارج غير 
وجود ما سوه مادّةَ في اصطلاحهم هُنا هي المادَّة المقرونة بالصُورَة 
سواءٌ کانت الصورة جوهرًا کضورة الحیوان والّباتِ والمعادن أو کانث 
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عرّضًا كالصور الصَّناعيّةِ صورة الخاتم والدّرهم والسّرير ونحو ذلك فان 
كل واد من المادة والصُورة هناك هو شسخص مء والماقة للصورة 
ی و وک الس 
5 بتونها للجسم المعیّن فهي مِنْ باب الخیال» كما أنَّ الماهيّة هي التي ینبتو 
للأشخاص» ويُسمُونّها الماد هي أيضًا من باب الخیال» فالمادة هنا هي 
الاشخاص ال وهی ا لک لیسن لها حه مطل غیز هذه الاعيان 
المشحصة وضو الأجسام حقٌّ موجودة لكنْ ليس لها مادّةٌ غیز الصُورةٍ 
تعتفت علیها الخورة بل ما یرو یتعاقت/ علیه الاتصال والانفصال 
المعّنُ وهو نف الجسم لا غیرث والاتصال والانفصال عَرَضْ تخل 
وهو الاجتماغ والافتراقٌ» وتقدیژ فرق غير الضُورة هو للمقدار والبُعدٍ 
المطلقء وذلك وجودهُ في الأذهانٍ لا في الاعیان. 

الوجة الرَابع: نا يقولونَ في هذا الباب في المنطق والطَبيعيَاتٍ 
والهینات وغير ذلك مِنْ لفظ العلَةِ والمعلول» ولفظ الذّاتِ والماهيّة» بل 
وق و شمان او تراك. 


وآکثر اختلاف العقلاء من جهة اث شترا الأسماء؛ فإنهم ب يثبتونَ کلامهم 
على أصلين؛ أحدهما: إثباتُ شيئين» والثاني: کون آحدهما عله الآخر؛ 
کزعمهم نهذ واجبانلز أن کون کل منهُما متا به ال شتراك وهو 
وجوت الوجود مثلاه ومما به الافتراق وهو ما لكل منهما من الماهیّق 
ثم کل منهُما إن ان لازمًا للآخر کان معلولا له فیک ونان وجوب 
الوجود معلول لغیری وإمًا أن تکون العلة الواحدة لها معلولانِ مختلفان 


۳۷۱ ب] 


جم ۲ ما 


وان لم يكن لارا بل عارضا كان الور لعروضه له عله فكون وتوت 
الوجود معل ولا وهو محال فهذا الكلامٌ وما أشبهة آلفاظ فيها اشتباةٌ 
سه ل ل ی 

فيه نیمات التي هي شرطيَاتٌ منفصلة/ » ومن اللازمات التي 
هي متصلته وغی ذلكَ» عر على هن ضبط موانع الغلّط فيه من جنس 
ES‏ » فما آشبه طریقهم بطريقه» لكنَّ ذلكَ قد غلم نما 
يقولة باطلٌ في نفس الأمر؛ ؛ لاستلزامه الجمع بِينَ اللقيضين» واستدلاله 
بالصورة الواحدة على کل مطلوب نفيّا كانَ أو باه أو على كَل نفي أو 
على کل إثباتٍ» أو على جملي كثيرة تناو الحقّ والباطل دا ما 
يستعملُونه في مجاري الظنون الخلافية وقد علم الفضلاء أن كلامةُ 
جنس الأحاجي والالغاز ليذ وه وتا ملء ون 
ضاهاهُم فیتوهم ون ویوهمون أن ما یقولونه براهينُ قطعيّةٌ نفيسة» وهي 
حُجَجٌ سوفسطائتَة فأفسَدُوا بها من العقول والأديانٍ ما لا يحصيه الا رب 
لیف مثال ذلك أن لفظ العِلَةِ يُطلقوتَهُ على آربع ۳ معان مشهورة عندهم» 
وهی الفاعلٌ والغايةٌ والصُورة والقابل فأمًا اطلاقها على الغاية المقصودة 
لاع ل التي هي مقصودة ومرائه بالفعل» وهذ ال هي سابقةٌ في الم 
والقصد متأخرة : في الوجود. كالذي ید يشتري الطّعام ليأكلّةُ فان تصوْرَه 
لأجل الاک وقصتةٌ لهُ ساب على اشتراء الطعام» وا نفس الأکل فمتأخْرٌ 
على اشتراء الطعام» ونظائرٌ ر ذلك كثيرة. 


)١(‏ هكذا في المخطوط (حسبت لعميدي) وهو تصحيف. 
(۲) الجادة: أربعة. 
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وَلَهذا بقال: ول الفکرة اعد العمل هو أو ل البغية خر الدرك فالفکرة 
(شارة إلى ما يُتصوَّرٌ بهاء والبُغيةٌ هین/ الارادة والقصة وهذا ین وقد 
يقولونَ: العلَُ الغاتيةٌ له فاعليّةٌ للعلّة الفاعليّة بها صار الفاعلٌ فاعلاه 
والتَحقِيقٌ أَنَّهُ بها يتم وله فاعلا لا آنها بمجرّدها عله كونه فاعلاء وقد 
يقولونَ: ها سابقةٌ بالماهيّة متأخرة بالوجود ولا ماهيّة لها في الوجود قبل 
وجوده وإنّما هي سابقةٌ في الماهيّةٍ والوجود الذي في العلم والقصدء لا 
في الخارج. 

وقد بسطنا الكلام على هذا الباب» وما لهم فيه من التنافْضِء وكيفت 
يطل قولهم باه موجبٌ بذاته إِنّما يذكروتّة مق الغاياتٍ المرادة له في 
آفعالی وما في ذلك من بطال قولهم بتفي الصَّفَاتِء وإنّما المقصودٌ هنا أن 
إطلاق لفظ العِلَةٍ على الجكمة المقصودة بالفعل هو اصطلاحٌ معروفٌ لهم 
ولغيرهم مِنْ آهل النّظر. وكذلك إطلاق لفظ العلّة على السّبب الذي لیس 
له شعورٌ ولا قصدٌ هو أيضًا اصطلاخ معروفء وأمَا اطلاق لفظ العِلَةِ على 
الفاعل الذي له علمٌ وإرادة وهو الذي يزيد العلَةَ الغائیة فهذا مما ینازعون 
في إطلاقه» ون قيلَ: إنَّ ترا في ذلك لفظيٌ فالمقصوةٌ أن يعرف ما دخلٌ 
من الاشتراك في هذه الألفاظ بسبب تنوع الاصطلاحات وغيرها؛ حتّی 
يتبيّنَ مواضغ الخلط الثاشعةُ مخ ذللگ. ٠‏ ۱ 

وكذلكَ اطلاق لفظ العلّة على الماة والقائل الذي یکون جوهرّاء أو 
بكرن ما ينر صورة عرضا لةسواة كانت الضورة/ صاع أو طا 
مثل قولهم: ان الصَفة ماد وهي الخات والترهم ونحو ذلكَ صورة فيهاء 


۳۳ /۱۳۲[ 


[Î ۱۳۳ 


[۱۲۳/ ی 


۹۲ : مسألة في توحید القلاسفة 


والخشت ماقة وشکل السریر والباب وغیر ذلك صورة فة أو الحدید 
EET‏ تیه و سره زان مت اور 
الضناعيّة في جميع الباب إما هي عرض قان بجوه وه لیف والکل 
وت ی ام و رل ی و 
وحي إل فقولهم: إنَّ المادة والصّورة علتانللمرگب وم علتان للماهيّة 
كما أن الفاعل والخاية عكاق لوجود ته ey‏ 
هذا العَرَضُ هي مرکبةٌ من موصوف وصفة وأنَّ الموصوف والصّفةً علتان 
لماهيّةٍ الموصوفيء ثم إن مِنَ المعلوم أن هذه الماهيّة صو ام 
توج في الخارج» فوجوذها ان هو ماهيُّها الذْهنيةء ووجوذها الخار جي 
هو ماه الخارجي وحينئلٍ فما لم يوجذ في الخارج فليس في الخارج؛ لا 
عله ولا معلول وإذانُصوَرَ في امن أو جد في الخارج فاماهو موصوفت 
قامَتْ به صفةء وليسنَ هنا شيءٌ غير الموصوف والضفة حٌى یکون هذان 
علتين له بل ما سبق علَةُ ماد وصور هو نفسن المعلول» ونفسن المعلول 
هو تفس العلَة ء فليتدبّ هذا؛ فإنَّ قوّهم: إن الما والضورة علّان للماهيّة 
وللحقيقة ونحو ذلك یومع أن في الخارج ماه غير الملدة والصورة وان 
الما والصُورة عة تلك الماهية وكل هذا خيالٌ فاس فليس في الخارج 
إلا الموجو الذي هو الدرهمْ والخاتم وهي فضّةٌ لها ثسكلٌ خاصٌ» لیس 
في الخارج سوی ذلك لا ماه ولا وجودٌ ولا غير ذلك. وبتقدیر آن یکون 
ها مات عي هذا لو تخود فلس هتفه وو 
وتقدیر أن تون المادّة والصُورة غیر الموصوف والصّفة فليس هناك ماهيّةٌ 
غير الماقة والصورة حٌى یکون هذان علَةٌ لغير آنفسهماء فهذه ثلاث مقامات 
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رة من الموصوف والضفة علّةَ لاخ والا هذا اصطلاخ خ منک 
في الفطرة؛ إذ الموصوف وهو الدّرهمٌ مثلا محل لهذا العَرَضِ» كما أن سائر 

الأجسام مواضغ م لأعراضهاء فزعم الراعم أن هذه الصورة ليث عرضا 
كسائر الأعراض علط وكذلكَ جعل لضف عل ولو قالوا: هما علّتان 
للم رکب كان این لضانع هو الذي فعل هذا ار كيب فان هو الذي 
صاع الفضّة دِرهمًا وخاتماء فأقا جعل أحدهما عله للاخر فحاصله اب 
للصّفة/ مِنَ الموصوف ولا بد لهذا الموصوفٍ بشرط کونه موصوفا من 
الصّفةِ وهذا الم لازمٌ لجمیع الصّفاتِ والموصوفاتٍ المشاركة لكل جوهر 
وعّضه فإذا فرق بِينَ الجوهر والعَرض والمادّة والضُورةه وهُم يفرّقونَ بِينَ 
هذا وهذاء فیجعلون الجوهر هو المحلّ الذي يستغني عَن الحال» ويسمُونَهُ 
الموضوغ ویجمل ون الا هي الل الذي يستخني عن الال فب وهذا 
تفريقٌ باطلٌ؛ فاِنهم إِنْ عَنَوا باستغناء المحلّ أنه یمکنْ وجوده مجرّدًا عَنِ 
العَرّض؛ فهذا شان هذه الصَفة ون عَنوا أنه لا يستغني بشرط كونه مركبًا 
من الصُور؛ فهذا أن جميع الأعراض؛ وكذلكَ الصُورُ التي هي الأغراض 
طباعيّة؛ كالحرارة في التارء والبرودة في الماء ونحو ذلك إذا قالوا: إن 
الحرارةَ صورةٌ ار فالصُورة هنا عرض قائمٌ بچسم» فإنَّ الحرارة قائمةٌ 
الحا والبرودة قائمةٌ بالباردء وا الصُورُ إذا عنوا بها جوهرًا كما إذا قالوا: 
إن نفس الجسم القائم بنفسه صورء قائمة بمادّق فلت الماذة هنا أيضا 
جوهرًا قائمًا بنفسه» بل إذا قالوا: لد الجسم یعرض له الانّصالٌ والانفصال 
ومحلٌ الانّصالٍ والانفصال غير المتّصلٍ والمنفصلء كان هذا عند التّحقِيقٍ 


[Î /۱۲۶[ 


1 ب] 


۹٤‏ مسألة في توحيد الفلاسفة 


راجمًا إلى المقدار والبعدٍ القائم بالجسم» وکل جسم معن ل مقداژ يخصّة 
والمقدارٌ المطلّقُ كالجسم المطلَقٍء وكلاهما لا يوجد مطلّمًا لا في الذهنء 
فصار ما نون بالمادة هنا ليس الا عرضاء كما أنَّ ما نون بالصُورةٍ هنال 
ليس الا عرّضّاء وم يسمُونَ ذلك الم / والمعلول والماهيّة؛ فقد تین 
ما في لفظ العلة والمعلول والماهيّة هي من هذا الأساسء وهذا في الطَبيعيَاتِ 
التي هي امن علمهم؛ ومنها يأخذونَ أصول براهينهم؛ هي مشهودة 
الجزتیات معقولةٌ الكَلَيَّاتِء فکیف الظَنٌ إذا خاضوا في المنطق الذي هو 
المعقولاث الاب وهو العلمٌ الإلهِيّ هنالكَ» يصير كلامهم ۶ يع 8 
همان م وکا 114 کر ده شا ووجد اه مره در عي 
رل ری اب کی نب ی ينك موجن نز من 
فقي ب ماب طلست او ا ای كلدل E‏ ومنل لاله 
شور قما لین فور 4 [النور: ١-64‏ 4]. 


إن هذین المثلین مطابقٌ لجهلهم الم رکب والبسیط؛ إذ هم ول کافر 
لا يخرجُ عَنْ هذین القسمين» وهکذا ما ذکرتم وه في المنطق والالهیات 
الذي من مادّة هذا الدَّلِيلِ فان قولکم: الماهيّاتُ المختلفةٌ الحقائق قد تفن 
في آمور لازمة أو عارضة كاتفاق الانسان والحيواناتٍ في الحیوانّة أو في 
الغذاءِ والحركة. ثم يقولونَ: ما اتفمّتْ فيه عارض مِنْ عوارض ما اختلفّتْ 
فيه» والمختلف فيه هو ال لما اتف فيه؛ إذْ یجوژ اشتراكُ الحقائق المختلفة 
في أمور لازمة عارضة تفت وقولكم: الأمورٌ المتّفقةٌ بالحقيقة كالنُوع 
يجو أن یعرض لها آموژ مختلفةٌ كما یعرضن لأشخاص التّوع أن يكونَ هذا 


كنا وهذا فقیهّاه ولا یجوز أن كون ذلك لازمّا لها؛ الآن الطبيعة الواحدة 
لا توجت/ أمورًا مختلفة ولذا كانَ ما اختلقّث فی عارضًا لها فیکون له 
سب غيرُ سبب الماهيّةِ التي افقا فیها؛ وآمثال هذا الکلام یرجم حاصلة 
عند الحقیق إلى تلبیس وتمویه فان جعلتموةٌ جنسًا کالحیوان وقلم: 
نه أنواعُةُ» کالانسان والفزس يتمق في آمر لازم کالحیوانیّ أو عارض 
کالغذاء والحركة: آو ما فة ون ایس هنا أن هذا المستدل لم یفوق بين 
العرّض اللّازم للماهيّة أو لوجودهاء وبينَ العارض الذي يجوز أن يفارقها؛ 
فإنَةٌ قد علم أن من اصطلاحهم المشهور في منطقهم اليونانيٌّ أن يفرّقوا 
بي لت وبِينَ العَرَضيّ اللازم للماهيّة واللازم لوجودهاء وقدهنا فساد 
فرقهم في غیرهذا الموضع: اسان غيرَ واحد من آعيانهم وآمهلتهم 
و 
مع هذا أن ما یذکر وله مِنَ الفرق لا حقيقة له إلا مجوّد الاصطلاح الوضعي 
کمن الني لابرج مم إلى نیاق ولا عم ماب لو ولك 
ذاتئًا للانسان, والضحك لازمّا عرّضيًاء وتفوقون بذلك بِينَ الح الذاتی 
الذي يذكرٌ فيه المَصلّ معَ الجنس وبين ار سم الذي يذكرٌ فيه الخاضة 
بدل القصلء »إا مع الجنس/ وم مع العرّض العام وتجعلون الكلامَ على 
اا SC‏ 
ا ىلود : الوا للقار والغراب. أو الظل 


للفرس عند طلوع الشمس» ونح ذلك لازمٌ للوجود لا للماهيّةء وکلاهما 


[Î /۱۲۵[ 


[۱۲۵/ ب] 


[Î 51 


سورع 3 مح نت سه سا له ق توك الفالاشقة 


عرّضيٌٍ» وأا العَرضٌ فمتی ما یوجذ الحقیقة!) في الخارج بدونه کالطول 
والقر والصّحَةٍ والمرض وحمرة اللُونِ وضفرته ونحو ذلك ومنة ما 
یکون لازمًا للشخصء لا لثیع» كروي وم با هو بطي؛ الأول کالشبية 
والتّوجع» ومنةُ ما يكون سريعَ ألزَّوالِهِ کخمر کخمرة الخجل وصُفرة الوّجلء وإذا 
كان كذلكَ فقولَهُ في الحُجَةٍ المختلفات قد تَفق في أمور عارضة؛ كاتّفاقٍ 
الانسان والحيواناتٍ في الغذاء والحرّكة یال لهُ: الغذاء للحیوانات» 
والحركة الإراديّةُ هي لازمةٌ لماهیّته بل هي ذاتيةٌ له؛ إذ الحيوانٌ هو الجسم 
الحسامن التّامي المتحرّكُ بالإرادة» فكيفت تکون الحركةٌ عارضاء بل عارضا 
مفارق فلْقال: ری به ارق مسواةکا لازا آو خی از کل اصل 
تقسیمه إلى لازم وعارض؛ فإِنَ اللازم یدخل فيه اللّامٌ لت والعوضی» 
وهو لم یقسَم عدو الضفات إلى دای وعرضي» بل إلى لازم والی عارض 
مفارقي» وهذه الأمورٌ ليست عارضا مفارقا باتفا العُقلاء» وهذا اعتراضٌ 
على ما ذکزء هذا المحتج/» ثم 3 : ما يفسد به كلامُةُ وک لام غيره 
تولکم: إن الع الجنس قد يتمق في أمر لازم أو عارض! e‏ 
طريعا آخر في |فساد هذو الح وهر طن المعاضة؛ فان ما ذکره من 
هذه الحَجةٍ في واجبي الوجود يري نظيرَهُ في الوجود الواجب والوجود 
الممكن وفي الواجب بنفسه والواجب بغيرهء وهو مر لا حيلةً في إثباته؛ 
فان لا ریب أن هنا وجودًا ولا ریب نالوج تا واجبٌء ونحنْ نشاهة 
حدوت أشياءً بعد أن لم تک فلا يجوز أن تكونٌ واجبةٌ بنفسهاء فان الواجت 


(۱) في المخطوط (فمتى يوجد للحقيقة) ولعل المثبت هو الصحيح. 
(۲) بعدها فرغ بمقدار كلمة. 


مسألة في توحيد الفلاسفة - مي حت ل تست ۱۱ 
نفیسه لا يقبلٌ العدَم؛ إِذْ لو قبلَ العدَمَتارَة والوجود آحری؛ لكان مك 
فو الح رادت بت ممعي ل یا تخت و لذ قاچ لآنها كانت اوه 
قح أنّها شمكدةٌ تقبل الؤجوة والعدم؛ و ينل فقد غلم بالصرورة أن في 
الموجوداتِ ما هو واجبٌ بتفسه ومنها ما هو ممكنٌ بنفسه» لیس لهُ وجود 
لسري ره الممکن فقول: ما الم جردا لزاه 
بنفیسه والممكنٌ بنفیه الواجبُ بغیره اشتركا في مُسمّى الوجود» وامتاً 
آحذهما عَن الآخر بالوجوب أو الامکان فلا يخلو إِمّا أن یکون ما اما فيه 
را تما هه هد ار مار وكا راهان ها تاو ی 
كان اختلافهما فیما/ اقا فيهه وهو الوجودٌ لزم أن یک ون أحدُهما موجودًا 
دون الّاني» وان كانَ فيما افترقا فيه وهو الوجوب والامکان واتفاقهما 
في الوجود وهو القسم المحمّقُء كانَ ما اختلفا فيه علةٌ لما اشتركا فيي 
فیکون الوجوبٌُ والامکان عل للوجوب. والعلَه تتقدّمُ المعلول بالوجوب. 
فيَستلزمُ أن یکون الوجوبُ متقدّمًا بالوجود على الوجودء فيلزمٌ آن یکون 
الشَّيِءٌ متقدّمًا بالوجود على نفسهء أو موجودًا مرّتین كما ذكروا في الماهيّة 
مع الوجوده فالقول في الوجوب مع الوجود کالقول في الماهيّة مع الوجود. 
ویلزم هنا محاذیر عظمٌ من ذللت وهر أن امکان الممکن الوجود إذا کات 
هو العلةً في وجوده لزم استغناءً الممكناتٍ عن الواجبء ولزم أنْ یکون 
الممكنٌ بنفسه واجبًا بنفسه؛ إِذْ کان إمكانة علة ووجوده بل یلم وجود کل 
ممکن» فإذا جعلّ ما اختلفا فيه علَةَ ما اذ شتركا فيه لزم هذا المحالاتِ التي 
هي من أعظم الضّلالاتٍء وان قيلَ بالقسم الّانيء وهو أن يكونَ ما اختلغ 
فيه لازما لما اقا فيه فقّد مر إبطالّهُ في كلامهم بما تقدّمَ من أنَّ الطّبيعة 


[۰ ۸/۱۲۳ ب] 


[Î /۱۲۷[ 


الواحدة لا يَرّمُها آموژ مختلفت وهذا بینْ؛ فان الوجودٌ لا يقتضي بنفسه 
وزیا و تشتف لذاتها ناو ضه و كان کنات 
لكا عرف كان وی كان ور وتان رساترس ار سم رانا 
وممكناء والواجبٌُ لا یقبل العدَم والممکنْ يقبّل العدَم فيلزمٌ الجمع بین 

وأا القسم/ القَالتُ: وهو أذ یکون المشتركٌ عارضا للممیّزه فيلزمُ 
مِنْ ذلك آن یکون وجودٌ واجب الوجود عارضًا له لا ذاتيّاء فلا بد آن 
يكون هنا ما یعرض له الوجوذ الواجب وإذا بَطَلَ الق ول یکون وجودٌة 
لازا غير فلن یلک عارضا لغيره بطري الأولى والأحرى فان هذا 
فيه مفسدةٌ أخرىء وهو أن لعارض للحقيقة لا تكونُ كافيةً في حصو 
بل توق حصولهُ على سب منفصل مِنَ الحقيقة » فيلزمٌ أن يكونَ وجوده 
معلولا لغيره متوقا على غير ذاه وهذا قولٌ بأنَّ وجوه ممكنٌ لا واجث. 

وأا القسم الرَابعٌ: وهو أن يكونَ المميّرُ عارضًا للمشسترك فيكون 
وجوبُ واجب الوجود عارضا لوجودوء لا ذاتيًا ل والعارض للحقيقةٍ لا 
تكونُ هي سبب وجوده بل يوقت حصولُ على سبپ منفصل» e‏ 
وجوبٍ واجب الوجود متوقفًا على غیرو» فما لم ین غیزه ا 
وجوت فلا یکون واجّا بنفسه بل بغیری وهذا ین ظاهد. 

فهذه الحُجَةٌ نظي خجٌتهم سواءً بسواءء بل هي أبِيَنُ ونم وإذا کانث 
هذه الْحُجَةٌ مستلزمة لفي أن يكونَ في الوجود ما هو واجبٌ بنفیسه وما 
هو ممكنٌّ» وثبوث هذين النّوعِينِ معلوغ لاریب فيو علم أن هذه الحُجَةَ 


مه و اقا یس مهب ی ا 
دافعة للمعلوم القطعيّة لتق فتکون باطلاً سوفسطائيّة فهذا بّن بطلانها 
في النْظرِء وإذا/ سلكت مسلك المناظرة تقول للمنازع: ما کان جوابك عَنْ 
یات تِ موجودین؛ آحدهما واجبٌ والاخر ممکنْ؟ كان جوابًا لمعارضكَ 
عَنْ إثبات واجبّي الوجود . وإذاكانث هذه اجه التي استدلوا بها على 
توحیدهم تستلزمٌ نفي واجب الوجود؛ علم أنَّ توحيدهم يُستلزمٌ نفي واجب 
الوجودٍ كما ذکزنا في صدر الجواب. وأنّهم أثبتوا واجب الوجود ثم جعلوا 
له لوازم تستلزمٌ عدمة 
وأيضًا فهذهٍ الحُجَهُ بعینها تستلزمٌ بطلانَ القول بموجودين: أحدهما 
واجبٌ بنفسه والآخرٌ واجبٌ بغيره. 
وم المعلوم الذي يُسِلّمونَه وقد قامَ عليه البرهان هلاب في الوجود 
من موجود واجب بنفسهه وموجود واجب بغيره؛ فإنّ الوجود يستلزمٌ موجودًا 
سوه وهذ الحوادث واجبة بغيرها؛ فد ابت الام لها للم يوجدٍ امتنم 
لاسر برو تي و ا رك اوه لضي كل وشت 
عنها معلولهاه وهذا مبرهَنٌ» وهم یُسلموله بل 3 مِنْ أجود کلامهم 
وإذا كانَ كذلك فنقول: هذان الموجودان الواجبان اللَّذَانِ أحدُهما بنفسه 
والآخرُ بغيره قد اشستزکا في مُسمّى الوجوب. وامتار كل منهُما عن الآخر 
ا ل ل 
وتعادُ القسيمات الاربغ كما ذكروها فان قيلَ: إن المشيركَ لازمٌ للمميّر 
كانَ المميّرُ وهو كونة واجبّا بنفسه أو بغيره علَه للوجوب» وال / متقدّمة 
على المعلول بالوجوب. فيلزمٌ آن یکون وجوبٌُ بنفسه أو بغيره موجودًا قبل 


[۱۲۷/ ب] 


8 /۱۲۸[ 


۱۰۰ مسألة في توحید الفلاسفة 
وجوبه فيَلرَمُهُ تقدُمُ الوجود على الوجوب. أو تکژ الوجود؛ كما تقدّمَ. 
والله سبحانة أعلّم. 


تم الجوابٌ والحمدٌ لله رَبّ العالمَينَ. 


U2 2‏ د 
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